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MRA   امرأة" هي منظمة دولية غير ربحية مقرها أو" Rabat  وتعمل عل امتداد منطقة شمال إفريقيا. وتهدف المنظمة إلى تعزيز ،

ي 
 
، والثقاف ي

، والعلاقائ  ، والهيكلي ي
ابطة: القانوئ  ات عل أربعة مستويات مي  ي إحداث تغيير

 
 .حقوق النساء من خلال الإسهام ف

، بما يدعم نجاح مبادراتها   ي
ي السلوكيات والممارسات عل المستوى القاعدي والجزئ 

 
كما تعمل المنظمة عل إحداث تحولات ف

اتيجياتها متعددة الأبعاد بما يضمن ملامستها لمختلف   مت اسي  . وقد صُمِّ ات بنيوية عل المستوى الكلي الرامية إلى إحداث تغيير

 .  الحماية والإنصاف والمساواة للنساء. مجالات حقوق المرأة، وتعزيز 

 
* الرباط * حسان * المغرب   4، زنقة واد زم الشقة 3  

 97 .99 .70 .537 (212) : الفاكس + * 98 .99 .70 .537 (212)الهاتف: 
mra@mrawomen. ma 

www. mrawomen. ma and https://www.facebook.com/mrawomen   

 
: التعبئة،   ي استجابة الدولة للعنف القائم عل النوع الاجتماعي

 
ي جزءًا من مبادرة "تعزيز أفضل الممارسات ف

 هذا التقرير البحت 
ّ
يُعد

ة الممتدة من   ي تم تنفيذها خلال الفي 
 .2026ديسمي   31إلى  2024يناير   1والرصد، والمناصرة"**، الت 

يكتير  المؤسستير    ي ويلمان بوردات وسعيدة كوزي، بصفتهما الشر
 هذا التقرير كلٌّ من ستيفائ 

ّ
 MRA"Mobilisingلمنظمة "وقد أعد

for Rights Associates  . 
 

ية   ، الفرنسيةالعربية ة التقرير متوفر باللغ ي  وهو و الإنجلير 
وئ   مرا  - MRAلمنظمة  متوفر عل الموقع الإلكي 

 
 

ي هذا البحث  الأربــعللمنظمات الغير حكومية   
يكة لنا ف  : -الشر ي

التنمية الإجرائ  النواة    مؤسسة )الحاجب(،  ،  جمعية أمل للمرأة و 
يةبالإضافة إلى    ،تازة( ) جمعية تفعيل المبادرات،  )شيشاوة(.  و التنمية  لحقوقل (  العرائش)،  جمعية المحصحاص للتنمية البشر

ي بعض أجزاء هدا التقرير
ي ساهمت ف 

 .الت 
ي بتجاربــهم. -الذين أغنوا هذا البحث اتومشاركلمشاركير   ل 

 الإجرائ 
ي هذا   

ويجية بالمغرب عل الدعم المادي لهذه المبادرة. الآراء والنتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة ف  سفارة المملكة الي 
ورة وجهة نظر الممولير    .  المنشور لا تعكس بالض 

 
2026 MRA Mobilising for Rights Associates©، .   تماشيا وروح الأمم المتحدة الهادفة لتشجيع الجهود الجماعية عل

ي المجال العام تحت تضف كل من هو مهتم.  من أجل الاضطلاع عليه  49/ 184المستوى الدولىي )القرار 
(. فإن هذا التقرير متاح ف 

يطة ذكر ال .  واعتماده. استنساخ هذا التقرير مرخص للاستخدام التعليمي وغير التجاري شر  مؤلفير 

        
 

  

mailto:mra@mrawomen.ma
http://www.mrawomen.ma/
https://www.facebook.com/mrawomen
https://mrawomen.ma/language/fr/accueil/
https://mrawomen.ma/language/fr/accueil/
https://www.facebook.com/association.aml
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/associationmhashass


 

5 
 

I.  ي  البحث
 عامة  نظرةالإجرائ 

 سياق البحث و أهدافه  . 1

ي 
ي المغرب حول حق النساء ف 

نجِز ف 
ُ
ي تشاركي أ

م هذا التقرير نتائج بحثٍ إجرائ 
ِّ
ي حالات العنف القائم   أوامر يُقد

الحماية ف 

ي بناء قاعدة معرفية  
ي آنٍ واحد، إذ يرمي إلى الإسهام ف 

ا إعلامية وتوعوية ف 
ً
. ويخدم هذا البحث أهداف عل النوع الاجتماعي

 عن تعزيز مساءلة الدولة عن مدى تنفيذها عل نحوٍ فعّال. 
ا
 أولية بشأن أوامر الحماية، فضلً

كاء للتعبئة حول الحقوق )مرا( بالتعاون مع   ي مجموعة    أربــع تم تصميم و تنفيذ هدا البحث من قبل منظمة شر
منظمات غير حكومية تعمل ف 

 : ية منها و قروية و هي جمعية    ؛ ، شيشاوة و التنمية   لحقوق النواة ل   مؤسسة ؛  ، الحاجب جمعية أمل للمرأة و التنمية   من مناطق المغرب الحض 
ية و    ؛ ، تازة تفعيل المبادرات   ؛ ، العرائش جمعية المحصحاص للتنمية البشر

ي حالات 2018المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ) 13- 103أدخل القانون 
( مجموعة من تدابير الحماية الجديدة ف 

ي وقانون المسطرة الجنائية
 عن ذلك، وباعتبار  .هذا العنف، وذلك من خلال تعديل كلٍّ من القانون الجنائ 

ا
وفضلً

م باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من جميع    
ي أبرز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يلي 

ا ف 
ً
 طرف

ا
المغرب دولة

 .1حماية فعّالة وناجعة أوامر أشكال العنف، والوقاية من العنف المستقبلي أو المحتمل، بما يشمل ضمان إتاحة 

ي بهدفالبحث  تم تصميم هدا 
 : الإجرائ 

 الحماية كما هي مطبّقة حاليًا؛إعمال أوامر تسليط الضوء عل واقع  •

 وتقييم مدى فعاليتها ونجاعتها؛  الأوامر توثيق تنفيذ هذه  •

، وتعزيز التحليل القائم عل المعطيات لقياس أثر  • ي
 الحماية؛  أوامر دعم تقييم أداء الدولة من منظور حقوف 

ي  • ي تعي 
 الحالية؛ أوامر رصد الثغرات وأوجه القصور الت 

ي توفير  •
اماتها ف   حماية فعّالة وميشّة للنساء ضحايا العنف؛ أوامر تعزيز مساءلة الدولة وضمان وفائها بالي  

ا إلى المعطيات، مع الدفع نحو إصلاحات  •
ً
دعم المناصرة المبنية عل الأدلة، وتشجيع اتخاذ القرار استناد

 وإجرائية ملموسة وقائمة عل الحقوق؛ وسياستيهقانونية  

، بما يعزز  •  عل المستوى المحلي
ي والفاعلير  العموميير 

تقوية التنسيق والعلاقات بير  منظمات المجتمع المدئ 

 الاستجابة لاحتياجات الحماية لدى النساء الناجيات من العنف؛ 

 تحسير  مستوى الولوج إلى المعلومات المتعلقة بأوامر الحماية،   •

 

ي المغرب من خلال جمع  
ا إلى تطوير صورة نوعية توضيحية لأوامر الحماية ف 

ً
هدفت هذه الدراسة تحديد

 :  2معلومات حول 

ي  •
 الحماية؛  أوامر إلى  الحصولتجارب النساء ف 

 الأنماط الموضوعية المرتبطة بمحتوى ونطاق أوامر الحماية؛  •

ي إصدار  •
 الحماية وتنفيذها وإنفاذها؛ أوامر الاتجاهات الإجرائية ف 

 الحماية؛   أوامر الدوافع الكامنة وراء طلب  •

ض   • ي تعي 
 الحماية؛  أوامر  الحصول علالعوائق والتحديات الت 

 ، أو عدمه، عل حياة النساء؛ الأوامر أثر الحصول عل هذه  •

 وإجرائية.  وسياستيهتوصيات تروم إصلاحات قانونية  •

 
ي للحصول عل نظرة عامة و مفصلة.  1 ي المغرئ 

 يرج  مراجعة القسم أدناه حول الإطار القانوئ 
" ا 2 لمتوفرة يمكن مراجعة "حقيبة الرصد و التوعية و المناصرة حول الأوامر الحمائية كآلية لحماية النساء من العنف القائم عل النوع الاجتماعي

 عل موقع منظمة مرا 
https://mrawomen.ma/wp-
content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf  

https://www.facebook.com/association.aml/
https://fondationanaouat.com/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/associationmhashass/?locale=ar_AR
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf
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ي البحث يُعد هذا 
ي   جزءًا الإجرائ 

وع أوسع يمتد عل مدى ثلاث سنوات بعنوان "تعزيز أفضل الممارسات ف  من مشر

 ، والذي يهدف إلى: 3استجابة الدولة للعنف ضد النساء: التعبئة والرصد والمناصرة" 

ي والمحامير  والجهات  ت •
عزيز النظم المجتمعية المحلية من خلال تقوية التنسيق بير  منظمات المجتمع المدئ 

ي مجالات العدالة وإنفاذ القانون والرعاية الصحية  
الحكومية، بهدف تطوير تدخلات واستجابات أكي  فعالية ف 

 لمواجهة العنف ضد النساء؛ 

ي قضايا العنف ضد النساء وقضايا الأشة، مع رصد التطبيق العملي   •
ي ف 
توثيق وتحليل استجابة النظام القضائ 

 من قبل مختلف مكونات العدالة، وتقييم فعالية المقتضيات القانونية الحالية والإصلاحات المرتقبة؛

ي حملات مناصرة وطنية ومحلية قائمة عل الأدلة، من أجل الدفع نحو اعتماد إصلاحات قانونية   •
المساهمة ف 

 ومؤسساتية مستمرة وملموسة. 

 

 

  

 
ي الرباط، المغرب.  3

ويجية ف  وع بفضل دعم السفارة المملكة الي   تم إنجاز هدا المشر
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ي قضايا العنف . 2
المعايير الدولية : ضد النساء   الأوامر الحمائية ف 

 4الفضللحقوق الإنسان و الممارسات 

صادق المغرب عل الاتفاقيات الدولية التسع الأساسية لحقوق الإنسان، وتؤكد ديباجة  

م   2011دستور  يعات الوطنية. وبناءا عل ذلك، يلي   سمو هذه الاتفاقيات عل التشر

ي هذه الاتفاقيات وحمايتها وضمان  
ام الحقوق المنصوص عليها ف  ا باحي 

ً
المغرب قانون

 إعمالها. 

طلب من الدول القيام به لمكافحة العنف ضد النساء؟
ُ
 ما الذي ي

بموجب القانون الدولىي لحقوق الإنسان، يجب عل الدول أن تتخذ جميع التدابير   •

ي ذلك العنف ضد المرأة،  
المناسبة للقضاء عل جميع أشكال التميير  ضد المرأة، بما ف 

ي عدم التعرض للعنف.  
ي ذلك حقها ف 

 وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها، بما ف 

امات العناية الواجبة من الدول اتخاذ تدابير لمنع العنف ضد المرأة   •  
ي الي 

تقتص 

 والحماية منه والتحقيق فيه ومعاقبته وتوفير الإنصاف والتعويضات. 

ام بحماية المرأة من العنف القائم عل النوع الاجتماعي ومنع العنف   • يشمل الالي  

المستقبلي أو المحتمل ضمان سلامتها وحقوق الإنسان من خلال أوامر حماية ميشة  

 وفعالة. 

 كيف يمكن تعريف أمر الحماية؟ 

صدرها الجهات المختصة بناءا عل  
ُ
، ت ي

عد أوامر الحماية آلية قانونية ذات طابع مدئ 
ُ
ت

ي حالات العنف ضد النساء. وتهدف هذه الأوامر، بوجه عام، إلى منع  
طلب الضحية ف 

اب من الضحية أو التواصل معها، إلى جانب فرض مجموعة من   المعتدي من الاقي 

 
ّ
ي تقيّد سلوكه، وتوف

ي الوقت نفسه حماية ومساندة ملموسة للضحايا. التدابير الت 
 ر ف 

ي مكافحة العنف ضد  
 
عد أوامر الحماية المدنية أداة أساسية ف

ُ
لماذا ت

 المرأة؟

ي كثير من الحالات، تقتض رغبة النساء المعرّضات للعنف عل وقف هذا العنف،   •
ف 

اط   دون اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية أو تقديم شكايات ضد المعتدي، كما أن اشي 
ا أمام طلبهن للمساعدة. 

ً
ل عائق

ّ
 سلوك مساطر قانونية إضافية قد يشك

ي انخفاض معدلات التبليغ   •
كما يُسهم غياب أوامر حماية فعّالة وسهلة الولوج ف 

ل نقص  
ّ
ي قضايا العنف ضد النساء، إذ يشك

وارتفاع حالات التنازل عن الشكايات ف 
اجع عن متابعة  الحماية عامل ردع يدفع العديد منهن إلى عدم اللجوء إلى القضاء أو الي 

 . قضاياهن. 

ي تسعى أوامر الحماية إلى تحقيقها؟ 
 ما الأهداف الت 

 ضمان حماية المرأة وسلامتها؛  •

 وقف العنف والحد من تفاقمه؛ •

 
ية عل  4 ي شكل ورقة عمل عملية باللغات العربية والفرنسية والإنجلير 

:  موقع منظمة مرا هذا القسم متوفر ف  دلائل عملية  الرابط التالىي
يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة،   إمرأة –للجمعيات و النشطاء/ات  وهو يستند إلى الموارد التالية: دليل التشر

(؛ التوصية  2017يونيو  A/HRC/35/30 ،13(؛ تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه )وثيقة الأمم المتحدة 2012
 للتوصية العامة رقم  35العامة رقم 

ً
( )وثيقة الأمم المتحدة  1992) 19بشأن العنف القائم عل النوع الاجتماعي ضد المرأة، تحديثا

CEDAW/C/GC/35 ،26  المادة 2017يوليوز : لىي
ي حالات العنف المي  

من اتفاقية إسطنبول )مجلس أوروبا، يونيو   52(؛ أوامر الحظر الطارئة ف 
: دراسة مقارنة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2017 لىي

ي الاستجابة للعنف المي  
 (. 2019(؛ الممارسات الجيدة ف 

العلاقة بير  أوامر 
ي 
الحماية وباف 

الإجراءات القانونية 
ي قضايا العنف

 ف 

عد أوامر الحماية آليات •
ُ
ت

قائمة بذاتها، مستقلة 

ي تمكير  
ومنفصلة، بحيث ينبع 

اط  المرأة من طلبها دون اشي 

أو ربط ذلك باتخاذ أي 

إجراءات قانونية أخرى، 

كالمتابعة الجنائية أو مسطرة 

 . .. الطلاق

عد أوامر الحماية تدابير •
ُ
ت

مكمّلة يمكن الجمع بينها وبير  

إجراءات قانونية أخرى قد 

تختار الضحية اللجوء إليها، 

كالمتابعة الجنائية أو مسطرة 

الطلاق، بما يتيح الاستفادة 

ي 
من عدة سبل للانتصاف ف 

 .آنٍ واحد. 

 عن •
ا
عد أوامر الحماية بديلا

ُ
لا ت

العقوبات القانونية الأخرى، 

ي 
ولا تعوّض العقوبة الجنائية ف 

 .حال إدانة المعتدي. 

https://mrawomen.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%aa/
https://mrawomen.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%aa/
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 ا •
ا
 . . لحيلولة دون تكرار أفعال العنف من قبل المعتدين مستقبلا

 :  ما هي بعض مزايا أوامر الحماية

دة والمُرهِقة؛ •
ّ
 توفير بديل للإجراءات الجنائية المعق

ي بعض الحالات؛ •
 إتاحة بديل عن اللجوء إلى الطلاق ف 

؛  • ي
 ضمان الولوج الشيــــع والفعّال إلى الدعم القانوئ 

ي مسار الحماية القانونية والاستفادة منها بشكل مستقل؛ •
 تمكير  الضحايا من التحكم ف 

لها؛  •  ضمان عدم إجبار الضحية عل مغادرة مي  

 منع التهديدات أو التأثير عل الشهود والتلاعب بهم؛  •

ا مع العنف ضد النساء.  •
ً
 توجيه رسالة واضحة مفادها عدم التسامح مطلق

 
 
 

  

امات الحكومات بموجب القانون الدولىي لحقوق الإنسان  ما هي الت  

 المتعلقة بالعنف ضد النساء؟

التوصية العامة رقم 

للجنة المعنية  35

بالقضاء عل التميير  

تنص عل  ضد المرأة

أن الحكومات ملزمة 

العناية باستخدام "

لمكافحة  الواجبة"

العنف الممارس ضد 

 النساء

  عل وجه التحديد: 

 اتخاذ تدابير إيجابية من أجل: 

 العنف الممارس ضد النساءمنع • 

 النساء من العنفحماية • 

ي أعمال العنفمقاضاة •   مرتكت 

ي أعمال العنفمعاقبة •   مرتكت 

سبل الانتصاف والجي  للنساء توفتر • 

 ضحايا العنف

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35
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 بعض الممارسات الفضلى للحصول على أوامر الحماية وإصدارها 

 

  

 : إبلاغ الضحايا بحقوقهم
مي الخدمات العمومية بإبلاغ النساء ضحايا العنف   ✓

ّ
ام جميع السلطات المختصة ومقد • الي  

ي الحصول عل أمر حماية. 
 . بحقهن ف 

 العلاقة بالإجراءات القانونية الأخرى: 
اط   ✓ تاح أوامر الحماية للنساء ضحايا العنف كآلية انتصاف مستقلة، دون اشي 

ُ
ي أن ت

• ينبع 
ة متابعة قضائية، ودون أن تكون مرتبطة أو معتمدة عليها.   تقديم شكاية جنائية أو مباشر

 أشكال العنف: 
صدر أوامر الحماية لتشمل جميع أشكال العنف ضد النساء، وليس فقط العنف   ✓

ُ
• ت

ا التهديدات والتحرش والمطاردة والسيطرة القشية  
ً
د للحياة، بل أيض

ِّ
الجسدي أو المهد

ها من أشكال الإساءة.   . والعنف الجنسي وغير

 المستفيدات من أوامر الحماية: 
ي حالات العنف المرتكب ضمن طيف واسع من العلاقات، ولا   ✓

صدر أوامر الحماية ف 
ُ
ت

كاء   ا الشر
ً
تقتض عل العلاقة الزوجية القانونية أو الروابط الأشية فقط، بل تشمل أيض

، سواء كانوا يعيشون معًا أو لا، وكذلك حالات المواعدة أو   الحميمير  الحاليير  أو السابقير 
 قات السابقة، إضافة إلى أفراد الأشة. الخطوبة أو العلا

ولا تقتض أوامر الحماية عل الضحية الرئيسية، بل يمكن أن تمتد لتشمل أطفالها أو  ✓
ا آخرين من محيطها عند الاقتضاء. 

ً
 . الأشخاص الواقعير  تحت رعايتها، وكذا أفراد

 معايتر الأدلة:  
أوامر الحماية هي تدابير مدنية وليست جنائية. وعل هذا النحو، تختلف معايير الإثبات   ✓

ي القضايا الجنائية، فهي أقل من تلك المطلوبة لمتابعة  
وعبء الإثبات عما هي عليه ف 

 الملاحقة الجنائية. 
الشهادة الحية أو إفادة المشفوعة باليمير  أو إفادة خطية للمرأة تثبت أن لديها مخاوف   ✓

ي أن 
ي المستقبل فهي دليل كاف لإصدار أمر حماية. لا ينبع 

معقولة من سوء المعاملة ف 
طة أو غير ذلك   -تكون هناك حاجة إلى أدلة مستقلة  لإصدار أمر  -طبية أو من طرف الشر

 الحماية. 

 الاجراءات: 
 يتم إصدار أوامر الحماية بشعة وبشكل فوري.  ✓
ا  م تصدر أوامر الحماية دون أن توضع أعباء إدارية أو مالية لا داعي لها عل عاتق المرأة.  إن ✓

 متاحة لها دون أي تكلفة. 

 التنفيذ: 
ام المعتدي لمضامير  أمر الحماية.  ✓

 اعتماد آليات مراقبة مناسبة وفعّالة لضمان احي 
ي حالة   ✓

تجريم خرق أوامر الحماية وترتيب جزاءات قانونية عل ذلك، مع تشديد العقوبات ف 
 التكرار. 
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ي أوامر الحماية
 
ي تضمينها ف

ي ينبعى 
  بعض الممارسات الفضلى المتعلقة بالتدابتر الت 

 

   :الحمايةيمكن أن تشملها أوامر  تدابتر وقائية إضافية

 

ي تكبّدتها   ✓
ها من المصاريف الت  إلزام المعتدي بتحمّل أو تعويض النفقات الطبية والقانونية وتكاليف الإيواء وغير

ي لحقت بالممتلكات وفقدان الدخل. 
ار الت  ي ذلك الأصر 

 الضحية نتيجة العنف، بما ف 

ي المناسب.  ✓  إلزام المعتدي بالخضوع للدعم أو العلاج الطت 

ي يجب أن توفرها الدول للنساء؟
 ما هي أنواع أوامر الحماية الت 

 يجب أن تنص القوانير  عل كل الأمرين: 

أوامر الحماية الطارئة من طرف واحد تصدر فورا بناء عل أقوال الضحية عندما يكون هناك تهديد وشيك   •
 بالعنف، و

صدر عقب عقد جلسة استماع كاملة.  •
ُ
 . • أوامر حماية طويلة الأمد ت

ي المستقبل: 
 

 ضمان سلامة وأمن الضحية من خلال منع العنف ف

✓   
ا
منع المعتدي من تهديد الضحية أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف مستقبلا

هم ممن هم تحت مسؤوليتها أو من محيطها؛   ضدها أو ضد أطفالها أو غير
منع المعتدي من الاتصال أو التواصل مع الضحية أو مع أطفالها أو أي من الأشخاص   ✓

 المرتبطير  بها؛ 
إلزام المعتدي بالابتعاد عن الضحية وعن الأشخاص المرتبطير  بها، وكذا عن الأماكن   ✓

ل، ومكان العمل، والمؤسسات التعليمية؛  ي ذلك المي  
ددون عليها، بما ف  ي يي 

 الت 
منع المعتدي من اقتناء أو حيازة أو استعمال الأسلحة، مع إمكانية مصادرة ما هو   ✓

 بحوزته منها؛ 
إبعاد المعتدي عن مسكن الأشة، بغضّ النظر عن ملكيته، إلى حير  صدور قرار   ✓

، بما يضمن إعطاء الأولوية لسلامة الضحية وأمنها الجسدي والنفسي   ي
ي نهائ 

قضائ 
ل بشكل مؤقت.   من خلال تقييد ولوج المعتدي إلى المي  

ي لائق: 
ي السكن ومستوى معيش 

 
 ضمان حقوق الضحية ف

 ضمان توفير دعم مالىي لتغطية النفقات الأساسية للمرأة وأطفالها.  ✓
ل الأشة، مع إمكانية   ✓ ي مي  

تأمير  السكن من خلال تمكير  الضحية وأطفالها من البقاء ف 
 إلزام المعتدي بأداء تكاليف الإيجار أو الرهن العقاري عند الاقتضاء. 

إلزام المعتدي بتسليم الممتلكات الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية للأشة،   ✓
ي ذلك وسائل النقل. 

 بما ف 
كة، أو  ✓ منع المعتدي من إتلاف الممتلكات الشخصية للضحية أو الممتلكات المشي 

 التضف فيها أو الوصول إليها دون وجه حق.. 

 حماية الأطفال: 

 تحديد و الولاية القانونية؛  ✓
 اعتماد قرينة عدم إسناد حضانة الأطفال للمعتدي..  ✓
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ي حالات الطوارئ
 
 أوامر الحماية طويلة الأجل  أوامر الحماية ف

ي حالات الخطر الوشيك بوقوع العنف، عندما يكون   •
صدر ف 

ُ
ت

ر قريب الوقوع؛   الض 

يمكن إصدارها بناءا عل طلب الضحية أو بمبادرة من الجهات   •
 المختصة داخل نظام العدالة؛

منح بناءا عل طلب أحادي، دون حضور المعتدي؛  •
ُ
 يمكن أن ت

اط قيامها بأي   • يمكن إصدارها دون حضور الضحية أو اشي 
؛  ي
 إجراء إضاف 

ا عل تقييم درجة   •
ً
منح دون الحاجة إلى جلسة استماع، اعتماد

ُ
ت

 الخطر؛

يتم إصدارها وتنفيذها فورًا بمجرد علم السلطات بوقوع العنف   •
 أو احتماله؛

ي   •
ة الأمد، لكنها تظل سارية بالقدر الكاف  عد تدابير مؤقتة وقصير

ُ
ت

 لضمان الحماية إلى حير  صدور أمر حماية طويل الأجل؛

اط البحث   • ا إلى إفادة الضحية، دون اشي 
ً
تكون متاحة استناد

 المطوّل عن الأدلة الذي قد يؤدي إلى التأخير وتعريضها للخطر؛

 تخضع للمراجعة من قبل جهة قضائية خلال أجل محدد.  •
 

تمنح بلدان مختلفة، سلطة إصدار أوامر الحماية الطارئة لجهات فاعلة 
  :  الأمثلة والخيارات لهده الجهات ما يلىي

 مختلفة. من بير 

ي محكمة الجنايات •
 قاض 

ي محكمة الأشة  •
 قاض 

ي مجال العنف ضد المرأة •
ي محكمة متخصص ف 

 قاض 

 النيابة العامة •

طة •  الشر
ف أوامر الحماية الطارئة، من حيث طبيعتها، كأوامر جنائية  

َّ
صن

ُ
يمكن أن ت

ي أصدرتها. ويظل المعيار 
أو مدنية أو إدارية، بغضّ النظر عن الجهة الت 

الأساسي هو توفر جهة مختصة يمكن الولوج إليها عل مدار الساعة، 
 .وتتمتع بالقدرة عل الاستجابة الفورية للحالات المستعجلة

كما تسمح بعض النظم القانونية، إلى جانب الضحية والسلطات  
  
ا
العمومية، لجهات أخرى بالتقدم بطلب الحصول عل أمر حماية نيابة

 .  .. عن الضحية، مثل أفراد الأشة أو المهنيير  المعنيير 

 

توفر حماية عل المدى   •
ة   المتوسط أو الطويل خلال في 

 زمنية محددة؛ 

ي   •
صدر كتدابير ذات طابع مدئ 

ُ
ت

ي المختص،  
من قبل القاض 

ي الأشة؛
 كقاض 

منح بعد إشعار المعتدي   •
ُ
ت

وعقد جلسة استماع كاملة أمام  
 القضاء؛

تقبل الطعن، كما يمكن   •
تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها  

ا؛ 
ً
 أو توقيفها مؤقت

صدر بناءا عل طلب الضحية،   •
ُ
ت

ي  
ا للتدابير الوقائية الت 

ً
وفق

 . تسع إلى الحصول عليها. 
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ي   . 3 ي المغرئ 
ي الإطار القانوئ 

   . بشأن أوامر الحماية والمؤسسائ 

ي ) ي سلامة جميع الأشخاص وأقاربــهم، وينص عل أن السلطات العامة مسؤولة عن ضمان سلامة السكان، ويحظر عل ال2011يضمن الدستور المغرئ 
ي الحياة وف 

 الحق ف 
ا
جهات  ( صراحة

 .5الفاعلة العامة والخاصة إلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بالآخرين

 

ر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية  عل أنه " 2004 لسنةمن قانون الأشة  53تنص المادة   إذا قام أحد الزوجير  بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مي 

 ". حالا، مع اتخاد الإجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته

 

ي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بإدراج تدابير حماية  2018المتعلق بالقضاء عل العنف ضد النساء ) 13- 103نصّ القانون رقم 
( عل إدخال تعديلات عل كلٍّ من القانون الجنائ 

ي حالات العنف ضد المرأة. 
 إضافية ف 

 

ي قضايا العنف من خلال القوانير  المغربية   حمايةأوامر ال . أ 
 ف 

 أية حماية للنساء بموجب القوانير  المغربية 

ي 
 
ي  الإجراءات و التفاصيل   التعريف   للمرأة الحق ف

 النص القانوئ 

ت 
المعلوما

 

ي   إشعاريجب  
العنف بحقوقهن ف  ضحايا 

الحقوق   وبجميع  مدنية  دعوى  رفع 
 القانونية الأخرى 

طة القضائية أو النيابة العامة  •  من قبل الشر

طة القضائية أو النيابة العامة.  • ي المحض  المكتوب من قبل الشر
 
 ويجب الإشارة إلى ذلك ف

من قانون المسطرة   4-82المادة 
 الجنائية 

ي بالأمر بالتدبير المتخذ    إخبار يتعير  
المعت 
 لضمان حمايته 

ي التحقيق  •
من قانون المسطرة  10-82المادة  من قبل وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاض 

 الجنائية 

العنف   ضحايا  النساء  إشعار  إلزامية 
 بالحماية المكفولة لهم قانونا 

 يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية 
ي يكفلها لهم القانون 

 الت 
من قانون المسطرة  82-5- 3المادة 
 الجنائية 

 
 22- 20، المواد 2011دستور المغرب  5



 

13 
 

ال
حماية 

 

التحقيق ال  تقوم ي 
قاض  أو  العامة    نيابة 

كفيلة بتأمير  سلامة    الحمايةاتخاذ تدابير  ب
الضحية أو افراد اشته أو اقاربه أو ممتلكاته  
تقديم   جراء  له  تتعرض  ر  صر  كل  من 

يمكن  شكايته،   الغرض  لهدا  رهن  و  وضع 
 . إشارة الضحية التدابير التالية

 :  ويمكن أن تشمل هذه التدابير
ي أي وقت  • 

طة القضائية أو المصالح الأمنية للاتصال ف  تزويد الضحية برقم هاتف الشر
 ؛ لطلب الحماية 

 ؛ الحماية الجسدية لها و لأفراد أشتها و اقاربــها من طرف القوة العمومية• 
 و عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية  الإقامة أماكنتغيير • 
 عرض الضحية عل أنظار طبيب مختص. • 

 تمكير  الضحية من الرعاية الاجتماعية الازمة 
 . ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية بقرار معلل اتخاد أي تدبير أخر يعتي  

 )أنظر أسفله(  82- 7و  82-6تمتيع الضحية الشاهد أو المبلغ بمضامير  المادتير   

من قانون المسطرة   82- 5المادة 
 الجنائية 

 

ي    علاوة 
ف  عليها  المنصوص  التدابير  عل 

ي    82-5و   82-4المادتير   
ف  تتخذ  أعاله، 

مجموعة  ،  فوراالعنف ضد النساء،    قضايا 
 . تدابير الحمايةمن  

 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعير  له من قبل المحكمة؛  •
ي حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛  •

 إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، ف 
؛  • كة للزوجير 

ي الأموال المشي 
 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التضف ف 

   إحالة الضحية عل مراكز الاستشفاء قصد العالج؛ •
ي تحتاج  

الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفه الت 
ي ذلك 

 وترغب ف 

من قانون المسطرة  82-5- 2المادة 
 الجنائية  

 

تمتيع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ  
الخاصة بحماية الشهود و بتدابير الحماية 

اء   الخي 

 إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض 
  أو حياة أفراد أشته أو أقاربه أو سالمتهم الأساسيةحياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه 

ر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو  الأساسيةالجسدية أو مصالحهم    للخطر أو لض 
حسب   -إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق 

  -الأحوال
ي البنود  الإجراءات تطبيق أحد 

 
  بعده، وذلك بعد  82-7من المادة    8و  7و  6المنصوص عليها ف

 المذكورة  الأسباببيان 

من قانون المسطرة   82- 6المادة 
 الجنائية 

ي حالات محددة يمكن للنيابة العامة أو  
 
ف

قاضي التحقيق تلقائيا أو بناءا عل طلب  
 من التدابير التالية  

اتخاد واحد أو أكي 
 لحماية الشهود 

؛  -1  الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير
ي تتعلق بالقضية المطلوب فيها  - 2

ي المحاصر  والوثائق الت 
 
إخفاء هوية الشاهد أو الخبير ف

، وذلك بشكل يحول دون التعرف عل هويته الحقيقية؛   شهادة الشاهد أو إفادة الخبير
ي ستقدم -3

ي المحاصر  والوثائق الت 
تضمير  هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير ف 

 أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير عل هويته الحقيقية؛ 
ي  - 4

ي تنجز ف 
ي للشاهد أو الخبير ضمن المحاصر  والوثائق الت 

عدم الإشارة إلى العنوان الحقيق 
، وذلك بشكل يحول   القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير

 دون التعرف عل عنوانه؛ 

من قانون المسطرة   82- 7المادة 
 الجنائية 
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ي تم فيها الاستماع  - 5
طة القضائية الت  ي عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشر

الإشارة ف 
ي القضية إذا ما كان قد استدعي أول 

 إليه أو المحكمة المختصة للنظر ف 
ي التحقيق أو المحكمة؛ 

 مرة أمام قاض 
ي  - 6

وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتق 
طة القضائية حت  يتمكن من إشعارها بالشعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد   خاص بالشر

 سالمته أو سالمة أشته أو أقاربه؛ 
ي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة  - 7

إخضاع الهواتف الت 
ي بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛ 

 المعت 
توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض  - 8

 .الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أشته أو أقاربه للخطر
إذا كانت تدابير الحماية المذكور غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتي   

 ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية. 

تدابير   إضافةالتدابير الحماية أو  تغيتر 
   إضافية

ي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير   •
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاض 

اء أو المبلغير  أو إضافة تدبير آخر أو   الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخي 
 .أكي  إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء عل طلب

ورة ذلك  •  تستمر تدابير الحماية المأمور بها حت  بعد صدور الحكم إذا اقتضت الض 

من قانون المسطرة  82-10المادة 
 الجنائية 

تدابتر وقائية  13-103أضاف قانون 
ي  جديدة ي المغرئ 

 للقانون الجنائ 
 :  ويمكن أن تشمل هده التدابير

 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية   •

عية عل الأبناء  • ي الولاية الشر
 
 سقوط الحق ف

 ملائم.  إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي  •

ي   61الفصل 
 من القانون الجنائ 

عية   ي  عن الأبناء سقوط الولاية الش 
ف 

 حالة الإدانة 
عية عل الأولاد عندما تصدر حكما من   يتعير  عل المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشر

ارتكبها أحد الأصول عل شخص أحد   أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس
 أطفاله القاصرين 

ي  88المادة 
 من القانون الجنائ 

ي حالة 
من أجل   الإدانةيمكن للمحكمة ف 

جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال  
الجنشي أو سوء المعاملة أو العنف ضد 

أو القاصرين أيا كان طبيعة الفعل  المرأة 
   الحكم بتدابير حماية  المرتكب

اب من مكان تواجدها، أو التواصل معها   • منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقي 
أو بعد صدور  بعد خروج المحكوم عليه من السجن  سنوات   5لمدة أقصاها بأية وسيلة 

إن   نهائيا  الحكم موقوف النفاذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة كما يمكن لهدا المنع أن يكون
 ذلك. ارتأت المحكمة  

 ، لعلاج نفسي ملائم. طيلة مدة المنع من الاتصال خضوع المحكوم عليه،   •

 88- 1المادة 
ي 
 
 من القانون الجنائ
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ي التحقيقللنيابة العامة أو ليجوز  
أو   قاض 
أو بطلب من   للمحكمة عند الاقتضاء

ي حالة الضحية
من أجل   المتابعة ف 

ي الفصل 
  88- 1الجرائم المشار إليها ف 
 إصدار أوامر الحماية  

اب من مكان تواجدها، أو التواصل معها    الشخص المتابعمنع  من الاتصال بالضحية أو الاقي 
ي القضية بأية وسيلة إلى 

 
 حير  بث المحكمة ف

ي  88- 3المادة 
 من القانون الجنائ 

إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية  
 ضمان حمايته  مع

ي  53المادة  اتخاد الإجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته  •  من قانون الأسرة المغرئ 

ت  
يا
ص
صو

خ
ت 
عا
را
م

ايا 
ح
ض
ال

 

 تعقد جلسة سريةيمكن للمحكمة، أن 
 بطلب من الضحية 

 بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر    الأمر إذا تعلق  •
من قانون المسطرة   302المادة 
 الجنائية 

حماية النساء من داخل المحاكم و خرجها  
تخصيص فضاءات ملائمة و  من خلال 

داخل   مرافقة النساء ضحايا العنف
 المحاكم و خارجها 

 

يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولىي للضحايا بمكتب   •
خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعمل عل تقديم الدعم النفسي لهم  

 .والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء

يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة، كل حسب   •
اختصاصه، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء  

ي وضعية إعاقة مع  
المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص ف 

 الإلزام بالحفاظ عل الشية 

من قانون المسطرة  82-5- 3المادة 
 الجنائية 

و 
ة 
قاي
لو
 ا
ر
ت
داب
ء ت
ضا
نق
 ا
ف ي

ها 
اف
يق
و إ
ا أ
نه
 م
اء
عف
لا
 الإعفاءالتدابير الوقاية أو  انقضاءأسباب  ا

 إيقافها منها أو 
 موت المحكوم عليه   •

 العفو الشامل  •

ي المحكوم بمقتضاه •
 إلغاء القانون الجنائ 

 العفو  •

 التقادم •

طي  •
 الإفراج الشر

 إعادة الاعتبار •

 الصلح عندما ينص القانون عل ذلك صراحة  •
ي تدابير الوقاية 

 
 وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له ف

 
 تدابير الوقاية العينية.   لا يتم إيقاف تنفيذ

ي  93المادة 
 من القانون الجنائ 
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ي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريــــخ تمام  • التدابير الوقائية  تقادم
ي الذي لم ينفد يسقط بالتقادم لمص 

التدبير الوقائ 
تقادم   تمام  تاريــــخ  من  إما  و  الغرامة  دفع  أو  فعليا،  تنفيذا  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ 

 العقوبة. 

ي المحكوم به تزيد عن خمسة سنوات فإن مدة التقادم   •
ي حالة ما إذا كانت مدة التدبير الوقائ 

ف 
 تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به. 

ي  99المادة 
 من قانون الجنائ 

ية 
ما
ح
 ال
مر
وا
لأ
ذ ا
في
تن

 

ي حالات  التنفيذ يجوز 
لأوامر الحماية ف 

   رغم الطعن الإدانة
ي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هدا التدبير مؤقتا، بالرغم من  

يمكن أن يتضمن المقرر القضائ 
 استعمال أي طريق من طرق الطعن 

ي  1-88المادة 
 من القانون الجنائ 

 

طرد الزوجة من بيت الزوجية يعاقب  
بالحبس و الغرامة وكدا الامتناع عن   عليه

 إرجاع الزوجة 

درهم عن الطرد من    5000إلى   2000أشهر و غرامة  3يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 
بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص  

ي المادة 
ي حالة العود   53عليه ف 

 من مدونة الأشة و تضاعف العقوبة ف 

ي  480- 1المادة 
 من القانون الجنائ 

م أوامر الحماية  يعاقب  من لم يحي 
   بالحبس و الغرامة أو إحداهم

أو بإحداهما    درهم  20000إلى   2000من يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتير  و غرامة 
اب بالضحية أو التواصل معها بأية  من خرق  رفض   و أ  وسيلة. تدبير المنع من الاتصال أو الاقي 

ي   88- 3و  88- 1ملائما تطبيقا للفصول   الخضوع لعلاج نفسي 
 من القانون الجنائ 

درهم أو بإحداهما    20000إلى   5000أشهر و غرامة من    3يعاقب بالحبس من شهر إلى  •
ي المادة  

 الجنائية. من قانون المسطرة   82- 5-2عل مخالفة تدابير الحماية المشار إليها ف 

 1- 323المادة 
ي  2- 323و  ي المغرئ 

 من القانون الجنائ 
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 103.13آليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف انطلاقا مــن مقتضيــات القانــون :  . ب 

نصت عل إحداث لجن وطنية و جهوية و محلية للتكفل  16إلى  9و حسب الفصول من  6  13-103بمقتص  القانون 

بالنساء ضحايا العنف، باعتبارها آليات للتنسيق بير  مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمحاربة العنف ضد  

. بحيث تضم اللجان الجهوية و الم  ي ائ 
حلية ضم هذه اللجان النساء وضمان التدخل الشيــــع والفعال عل المستوى الي 

، الصحة، الشؤون الاجتماعية، القطاعات المكلفة بالمرأة   ي والدرك الملكي
ممثلير  عن القضاء والنيابة العامة، الأمن الوطت 

ي تهدف إلى ضمان حماية فعلية للضحايا  
والأشة بالإضافة للجمعيات المختصة )عند الاقتضاء( و هي الآليات الت 

 .ماعيًاومواكبتهن قانونيًا واجت

الرسمي لخاليا   تم الإحداث 7  الجنائية بالمسطرة  المتعلق 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم بمقتص  قانون 

ي قضايا العنف وسوء  يعهد  بالمحاكم، والأطفالالتكفل بالنساء 
 المعاملة والاعتداءاتلها بتدبير إجراءات الحماية ف 

ي  بالمحكمة الاجتماعية المساعدةتعزيز دور مكتب  والأطفال. كما تمبالبشر ضد النساء  والاتجار الجنسية 
الاهتمام  ف 

  المحكمةإليهم ومواكبتهم داخل  والاستماعلهذه الفئات سي  النفتقديم الدعم   خلال، من والأطفالبالضحايا من النساء 

ي يكلف بها.  الاجتماعية الأبحاثوإجراء  وخارجها، 
ي القضايا الت 

 ف 

ي رقم  ووفقا للم
مأسسة  تمت  8النساء العنف ضد  بمحاربة  المتعلق 103.13بتطبيق القانون   2.18.856رسوم التطبيق 

ي  والخلايا  مجموعة من اللجان
للتكفل بالنساء   واللامركزية المركزية  المؤسساتية الخلايا  تشمل)المشار إليهما سابقا( الت 

  للأمنالعامة  والمديرية والمرأةبالعدل والصحة والشباب  المكلفة وكذا القطاعات المحاكممستوى  عل ضحايا العنف 

ي والقيادة العليا للدرك 
ي الوطت 

لجن محلية و جهوية برئاسة ممثلي النيابة العامة عل مستوى المحاكم الابتدائية   الملكي ف 

 .و محاكم الاستئناف

ي لرئاسة النيابة  تحديثحسب آخر 
وئ  تم إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم فقد  للموقع الإلكي 

ي مجال توفير الحماية للنساء 9المملكة 
ي ف 
ي بالعمل القضائ 

ي الرف 
، ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث هذه الآلية ف 

ي قضاياهم، 
خلايا التكفل بالنساء    عدد بلغ بحيث والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص ف 

 . 10والاستئنافيةلمحاكم الابتدائية ا خلية بجميع  88: لنيابة العامةالتابعة ل  والأطفالضحايا العنف  

 الحمائية  أوامر معطيات رسمية حول إعمال  . ت 

عن إرجاع   قضية تتعلق بجنحة الامتناع 213، تم رفع  2024 خلال سنةالمتاحة إلى أنه  11تشير الإحصاءات الرسمية  
 13. بخرق تدبير منع الاتصال بالضحيةقضائية  متابعات 10، و12  الزوج أو الزوجة المطرود/ة إلى بيت الزوجية

ز أن   عنف ضحيةامرأة  27.267ما مجموعه  من طرفبالعنف  شكاية  73645كما سجل نفس التقرير  الأمر الذي يي 
ي ساكتات(

ي الواقع تبلغن عن العنف )ماسر
ي ما مجموعه  تحريك المتابعةتم  ، و قد  النساء ف 

  شكاية  19.535القضائية ف 
ي المقابل، تم اتخاذ قرار الحفظ بخصوص . من مجموع الشكايات % 27فقط 

% من مجموع   25شكاية،   4286ف 
ي عل تنازل صادر عن المشتكيات. 

  الشكايات المحفوظة بُت 

 
ة-1724923983098 6   pdf.محاربة العنف ضد النساء صيغة أخير

7 https://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2025/BO_7437_Ar.pdf  
دليل عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا  للمزيد من المعلومات عن الخلايا المؤسساتية و اللجن المحلية و الجهوية و الوطنية يرج  الاضطلاع عل "8

 العنف" بالعربية
 https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2021/06/w-دليل-عمل-اللجنة-landscap-15_20.pdf   

، العدل و الصحة( يمكن الرجوع إلى دليل التكفل منبمختلف المصالح المعنية )الآ للمزيد من المعلومات بخصوص خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف  9
 بالنساء ضحايا العنف 

https://rm.coe.int/guide-des-droits-des-femmes-victimes-de-violences-ar/1680a4e1d2   
 الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة  -خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف  10

   2024السياسة الجنائية برسم سنة  تنفيذ تقرير رئاسة النيابة العامة حول  11
https://www.pmp.ma/bibliotheque/2024-تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة/ 

ي كما تم تعديلها بالقانون  482-1لمقتضيات المادة  إعمالا  12
 103-13من القانون الجنائ 

ي كما من القانون  323-1إعمالا لمقتضيات الفصل  13
 103- 13تم تعديله بالقانون رقم  الجنائ 

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1724923983098.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2025/BO_7437_Ar.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2021/06/w-دليل-عمل-اللجنة-landscap-15_20.pdf
https://rm.coe.int/guide-des-droits-des-femmes-victimes-de-violences-ar/1680a4e1d2
https://www.pmp.ma/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7/#:~:text=%D8%AA%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
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ي منهجية  . 4
 البحث الإجرائ 

 المنهجية . أ 

 

هذا   ي اتخذ 
الإجرائ  اللقاءات    البحث  من  واعتمد عل مجموعة  الأبعاد،  متعدد  طابعًا 

أوامر   ي حصلن عل 
اللوائ  النساء  المتنوعة، تمحورت أساسًا حول مقابلات فردية مع 

ي رُفضت طلباتهن للحصول عليها، إلى جانب مجموعات نقاش  
حماية، والنساء اللوائ 

حمائية. كما شمل البحث    مع نساء، رغم حاجتهن إلى الحماية، لم يسعير  إلى طلب أوامر 

ا تمكير  النساء 
ً
مقابلات معمقة مع الفاعلير  من السلطات العمومية المخوّل لها قانون

 من أوامر الحماية. 

كما شمل البحث دراسة ملفات النساء ضحايا العنف المتابعة من طرف مراكز الاستماع  

ي مجال دعم النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى 
ومراكز الإيواء والجمعيات العاملة ف 

 تحليل وتدارس نماذج من أوامر الحماية الصادرة عن عدد من المحاكم. 

/ات   طلب أسماء المشاركير 
ُ
ي هذا البحث بشكل مجهول وشي، إذ لم ت

تمت المشاركة ف 

أو أي معلومات تعريفية شخصية أخرى. واقتض جمع المعطيات عل بعض المعلومات  

، ومكان الإقامة، بهدف   ي
، والنشاط المهت  ي الديموغرافية الأساسية، مثل السن التقريت 

/ات وتمث يلهم. كما لم يتم تسجيل المقابلات أو مناقشات تقييم مدى تنوع المشاركير 

نظير   مادي  مقابل  أي  المشاركون/ات   
يتلقَّ ولم  الفيديو،  عي   أو  صوتيًا  المجموعات 

ي هذه اللقاءات. 
 . مشاركتهم ف 

ي بهدف إنجاز هذا 
وتعزيز المشاركة الواسعة حول هذا الموضوع، قامت منظمة "مرا" بتصميم وتطوير  البحث الإجرائ 

  . ي قضايا العنف القائم عل النوع الاجتماعي
مجموعة أدوات للمعلومات والبحث العملي والمناصرة بشأن أوامر الحماية ف 

ي القطاع    "14حقيبة منهجية توجيهية ال"وقد صُممت هذه 
، والفاعلير  ف  ي

كأداة عملية موجهة إلى منظمات المجتمع المدئ 

اع القرار، وتضمّ: 
ّ
، وصن  العام، والباحثير 

  ؛لقوانير  ذات الصلة بتمكير  النساء من أوامر الحماية بالمغربل  تلخيصيهورقة 
   حول الجيدة  ورقة  والممارسات  الإنسان  حقوق  الحمايةمعايير  الأوامر  تدبير  ي 

و   -بالعربية)   ف  الفرنسية 
ية(  ؛الإنجلير 

 ي الجدول التالىي بروتوكولات بحثية موزعة   ست
 : كما هو مفصل ف 

 

 الأهداف المتوخاة 
 

 الهدف  المعنيير   الأليات المعتمدة 

ي  
توثيق تجارب النساء ف 
الحصول عل أوامر  

مع استطلاع    حماية
حاتهن للتغيير 

 مقي 

استمارات اللقاءات الفردية  
ي حصلن عل  

مع النساء اللوائ 
 أوامر حماية 

مقابلات فردية مع نساء   النساء حاصلات عل أوامر حماية  
 عشن تجربة عنف 

و  توثيق تجارب النساء 
ي حالت  

المعيقات الت 
دون تمكنهن من  

الحصول عل أوامر  

استمارات اللقاءات الفردية مع  
ي حرمن من أوامر  

النساء اللوائ 
 الحماية 

نساء لم تتمكن من الحصول عل  
 أوامر حماية 

 
" عل الرا  14 بط  توجد "حقيبة الرصد و التوعية و المناصرة حول الأوامر الحمائية كآلية لحماية النساء من العنف القائم عل النوع الاجتماعي

 :  التالىي
 http://mrawomen.ma/wp-
content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf  

ي 
 من إنجازالبحث الإجرائ 

تم تصميم و تنفيذ هدا البحث من قبل 
كاء للتعبئة حول الحقوق )مرا(  منظمة شر

منظمات غير حكومية  أربـعـبالتعاون مع 
ي مجموعة من مناطق المغرب 

تعمل ف 
 : ية منها و قروية و هي  الحض 

 ؛ جمعية أمل للمرأة و التنمية، الحاجب•

، و التنمية لحقوقالنواة ل مؤسسة•
 ؛شيشاوة

 ؛جمعية تفعيل المبادرات، تازة•

ية، • جمعية المحصحاص للتنمية البشر
 ؛العرائش

http://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf
http://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/AR%20plaidoyer%20sur%20les%20ordonnances%20de%20protection.pdf
https://www.facebook.com/association.aml/
https://fondationanaouat.com/
https://fondationanaouat.com/
https://fondationanaouat.com/
https://atam.ma/
https://www.facebook.com/associationmhashass/?locale=ar_AR
https://www.facebook.com/associationmhashass/?locale=ar_AR


 

19 
 

الحماية مع استطلاع  
حاتهن للتغيير 

 مقي 

المعيقات  التعرف عل 
ي تحول دون سعي  

الت 
النساء للحصول عل  

أوامر الحماية مع  
حاتهن   استطلاع مقي 

 للتغيير 

استمارات اللقاءات الفردية مع  
ي لم يطلي   أوامر  

النساء اللوائ 
 الحماية 
 

نساء لم تسع للحصول عل أوامر  
 حماية بالرغم من تعرضهن للعنف 

مجموعات نقاش مع نساء  
 عشن تجربة عنف 

الاضطلاع عل التجارب  
المهنية للفاعلير   

العموميير  و كيفية  
تعاملهم مع أوامر  

مع استطلاع    الحماية
حاتهم   آرائهم و مقي 

 للتغيير  

استمارات اللقاءات الفردية مع  
الجهات الفاعلة العمومية  

المخول لها تمكير  النساء من  
 أوامر الحماية 

طة  •  الشر

 الدرك •

 النيابة العامة  •

 قضاة التحقيق  •

 قضاة الحكم  •

لقاءات مع ممثلي السلطات  
العمومية المخول لها قانونا  

تمكير  النساء من أوامر  
 حماية 

دراسة الإجراءات  
مضامير     المعتمدة و 

الصادرة   أوامر الحماية
 عن مختلف المحاكم  

 

جدول لتدقيق مضامير  أوامر  
الحماية الصادرة لفائدة النساء  

 ضحايا العنف 

 محصل عليها من طرف: 

 نساء حاصلات عليها  •

 عاملير  بالنيابة العامة  •

 محامون/ات  •

منظمات غير حكومية عاملة   •
 عل قضايا العنف ضد النساء 

 حماية   مر أوا مراجعة نماذج 

تتبع و مراقبة مدى  
تمكير  النساء ضحايا  

العنف من أوامر الحماية  
و مدى تحقيقها للغرض  

مع   المنشود منها 
ي  
اطلاعهن عل حقهن ف 

 الحماية  علالحصول 

استمارة استقبال النساء  
ضحايا العنف الوافدات عل  

 مراكز الاستماع 

مراكز استقبال النساء ضحايا  
   العنف 

تتبع مدى تمكير  النساء  
ضحايا العنف من اوامر  

 الحماية 

مراجعة الأوامر الصادرة  
لفائدة النساء ضحايا  

ي   العنف 
و التدقيق ف 
مضامينها مقارنتا  
بالمعايير الدولية و  
 الممارسات الفضل 

نموذج تقييم و تحليل أوامر  
 الحماية 

مراكز استقبال النساء ضحايا  
العنف مختلف المهتمير  بموضوع  

 أوامر الحماية 

ورقة تدقيق مضامير   
 الأوامر الحماية الصادرة 

 

ي  محاور  . ب 
 البحث الإجرائ 

 
يقارب   ما  الاستمارات  هذه  حات    20تضمنت  والمقي  ات  والخي  المعلومات  استكشاف  بهدف  صُممت  مفتوحًا،   

ا
سؤالً

 المرتبطة بالمواضيع التالية: 
 

ي الحصول على  
 
 أوامر الحمايةعن  كيف تم إبلاغ النساء  • الحماية  أوامر تجارب النساء ف

الحماية   أوامر ما كان على النساء فعله للحصول على  •
 )الإجراءات، الرسوم، الأدلة( 

 الحماية أوامر ما إذا كانت النساء قد وافقن على  •

ي تحول دون تمكير  النساء  ال •
 صعوبات و الإكراهات الت 

 للحصول عل أوامر حماية المحفزة   الوقائع • الحماية  أوامر دوافع طلب 

 ... ، مكان العنف، أنواع العنفالمعتدي  •

 مدة العنف قبل طلب الحماية  •
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الأنماط الجوهرية المرتبطة بمحتوى ونطاق أوامر  
 الحماية. 

ي أوامر الحماية  •
 
 ما أنواع الإجراءات المدرجة ف

 أوامر الحماية ضد من تصدر  •

 و من يستفيد منها  أوامر الحماية لصالح من تصدر  •

ي إصدار وتنفيذ 
 
  أوامر  و تتبعالاتجاهات الإجرائية ف

 الحماية 
)الضحية،   يوقع عليها كيف يتم إصدار أوامر الحماية ومن  •

 ، إلخ( النيابة العامة 

ي  •
 الحماية  أوامر تصدر  السلطات العمومية الت 

ما بير  العلم  الحصول عل الحماية   يتطلب كم من الوقت  •
 ؟ بوقوع العنف و إصدارها 

صدر  •
ُ
ي ت
ي أي مرحلة من مراحل المسار القضائ 

 
  أوامر • ف

الحماية )عند تقديم الشكاية، خلال البحث أو التحقيق، أثناء  
ها(.   المتابعة القضائية، بعد الإدانة، وغير

وط •  إصدار أمر الحماية )أنواع و/أو شدة العنف(  شر

 مدة أوامر الحماية وإمكانية تعديلها  •

 لنفس الضحية   كم مرة تصدر أوامر الحماية •

ي تقديم شكاية جنائية أو لأي متطلبات  •
 
إجراءات   الإسهام ف

ط للاستفادة من أمر الحماية.    متابعة المعتدي كشر

كيف تصدر أوامر الحماية )من قبل من، النموذج، إشعار   •
 الأطراف( 

 إجراءات التنفيذ والمتابعة  •

الحماية، أو عدم الحصول عليها،   أوامر أثر الحصول على 
على حياة النساء واستقرارهن الجسدي والنفشي  

 .  والاجتماعي

الحماية، أو عدم الحصول عليها، عل   أوامر ثر الحصول عل أ •
سلوك المعتدي، وعل جودة حياة الضحية وسلامتها وأمنها،  

 وكذا عل أوضاع أبنائها، إن وُجدوا. 

< مدى اعتقاد النساء بأنهن استفدن من الحصول عل أمر   •
الحماية، أو من عدم الحصول عليه، وانعكاس ذلك عل  

 شعورهن بالأمان والإنصاف. 

ام  •  الحماية  لأوامر المعتدي و تنفيذ مدى احي 

أي عوائق اقتصادية أو لوجستية أو إدارية أو اجتماعية أو   • الحماية أوامر الحواجز والعقبات أمام الحصول على 
ها من   شخصية أو لغوية أو قانونية أو متعلقة بالإثبات، أو غير

ي تحول دون 
 الحماية.  أوامر  الحصول علالعوائق الت 

صلاحات قانونية وسياساتية وإجرائية، بما  لإ توصيات 
الحماية وضمان الولوج إليها   أوامر يضمن تعزيز فعالية 

 على نحوٍ منصف وناجع. 

 ما تريده النساء من حيث الحماية من العنف  •

 ما يعتقده أصحاب المصلحة العامون يجب أن يكون الحل  •

كيف يجب تغيير القوانير  والسياسات والإجراءات   •
 والممارسات لحماية النساء بشكل أفضل 

 

 راحل إنجاز البحث العملي مالأنشطة و  . ت 

ي علالبحث  تم تنظيم  
ة الممتدة ما بير  أبريل    مراحل طيلة  الإجرائ 

بحيث شملت كل مرحلة    2026إلى يناير    2025الفي 

 : مجموعة من الأنشطة كالتالىي عل 

 2025إلى يوليوز   2025أبريل  من  تالمرحلة الأولى: البحث التمهيدي الأولىي امتد

ي أولىي    مرا خلال هده المرحلة،قامت منظمة  
كاء الأساسيير  الأربعة لإجراء بحث ميدائ  ي للشر

بتطوير وتقديم الدعم الفت 

بهدف تعريف جميع الجهات المعنية بالموضوع، واستخلاص النتائج الأولية، وتحديد المنهجية والأسئلة اللازمة للبحث  

ي الكامل. خلال هذه المرحلة التجريبية، أجرت المنظمات غير الحكومية ال
يكة مقابلات أولية مع  الإجرائ  العاملير  بالنيابة  شر

ي مجتمعاتهم المحلية،    العامة
مراجعة أولية لملفات قضايا مختارة من مراكزها تخص النساء ضحايا العنف، ب  و قامتف 

 : بحيث شملت ما يلي   وأجرت مقابلات فردية مع النساء ضحايا العنف

 24   مع محامير  ينوبون عن نساء ضحايا العنف. لقاءات  4و  ضحايا العنفالنساء لقاءا فرديا مع 

  إمرأة حاصلات عل أوامر حماية  14واحدة بحضور مجموعة نقاش ممركزة 



 

21 
 

 21   و الضابطة القضائية   مع ممثلي النيابة العامةلقاءا 

   ي  الملفات    ملفا من  486دراسة
يكة ف  ي )البحث  النساء ضحايا العنف مستفيدات الجمعيات الشر

تمت  الإجرائ 

 2025إلى نهاية يوليوز  2024شتني  مراجعة الملفات الواردة عل الجمعية من 

  ي جميع أنحاء البلاد  9جمع ومراجعة
 . أوامر حماية مختارة من محاكم مختلفة ف 

 دراسة و  بشأن    البحث  ي  المغرئ  ي 
القانوئ  الجيدة و الحماية    أوامر الإطار  والممارسات  الإنسان  حقوق    معايير 

 . المرتبطة بالموضوع

 

ي المعمق ل  الرئيسيةالمرحلة 
 2026إلى يناير  2025من شتنت  لبحث الإجرائ 

نت لفائدة أربــع منظمات غير حكومية   MRA أطلقت منظمة  الرئيسية بعقد ندوة تدريبية عي  الإني 
َ
 البحثية

َ
المرحلة

وتوكولات البحثية الستة النهائية، وذلك بتاريــــخ   صت لتأطير تطبيق الي  صِّ
ُ
يكة، خ ة عرفت   ا أكتوبر. كم  10شر هده الفي 

ي مراجعة الملفات الواردة عل الجمعية بالاعتماد عل استمارة تتبع مدى إعمال اوامر الحماية لفائدة النساء  
الاستمرار ف 

ي تهدف إلى رصد و توثيق بشكل مستمر مدى إعمال الأوامر الحمائية لفائدة النساء  
ضحايا العنف و هي العملية الت 
س ملفات النساء ضحايا العنف الواردات عل مراكز الاستماع و مراكز الإيواء و الجمعيات  ضحايا العنف من خلال تدار 

و لازالت   2025مقدمة الخدمات للنساء ضحايا العنف. و مراجعة الملفات هده غير محدودة زمنيا انطلقت مند شتني  
 .  مستمرة

ة المخصصة  ي نهاية الفي 
فة عل  قامت منظمة مرا بالإجرائية الميدانية  للبحوثف  تجميع تقارير مختلف الجمعيات المشر

واستخلاص المعطيات من نماذج أوامر الحماية، قبل وضع  ليل نتائجها مع ح مع دراستها و تإنجاز هذه البحوث، 
ي  الصيغة النهائية للتقرير 

 البحث الإجرائ 
 
 

 
 
 

فير  و المساهمير   . ث  ي  المشر
ي  إنجاز ف 

 البحت الإجرائ 

ي شملها  
اكة مع أربــع جمعيات غير حكومية تم إنجاز مختلف الأنشطة الت  اف منظمة مرا و بشر ي  البحث  تحت إشر

الإجرائ 

اتيجية تشاركية ركزت عل    باعتماد  العاملة عل قضايا العنف  أكي  عدد من الجمعيات و المراكز  الانفتاح و التنسيق عل  اسي 

اك مجموعة من المحامير  و المحاميات   ي مناطق اشتغالها بالإضافة لأشر
  مركز جمعية و    13بلغ عددهم  ضد النساء ف 

:  ات/ محامير   5بالإضافة لإسهام أحد  استقبال  و ذلك كالتالىي

فة على إنجاز  : البحث الجمعيات المش  ي
 الإجرائ 

  ؛  جمعية أمل للمرأة و التنمية، الحاجب 
  ؛ ، شيشاوة و التنمية   لحقوق النواة ل   مؤسسة   
  ؛  جمعية تفعيل المبادرات، تازة 
  ية، العرائش  جمعية المحصحاص للتنمية البشر

https://www.facebook.com/association.aml/
https://fondationanaouat.com/
https://fondationanaouat.com/
https://atam.ma/
https://www.facebook.com/associationmhashass/?locale=ar_AR
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ي شملها  . ج
ي المناطق الت 

 البحث الإجرائ 

ي 
ي ف 
ي مقرات الجمعيات الغير حكومية و كدا من داخل مكاتب بعض الفاعلير  العموميير   تم إنجاز البحث الإجرائ 

مدن   7 ف 

اكتوثيق مدى تطابق مختلف التجارب أو اختلافها  و بهف  أيضا    . قرويةجماعات    3و   مناطق  نساء من مختلف    تم إشر

ية ي للنساء المشاركات  لانتماءكتنوع    ينة و قريةمد  45البحث  شمل  بحيث    المغرب القروية منها و الحض 
 
ي    الجغراف

ف 

: البحت    كالتالىي

 ؛ الحاجب 

 ؛تاهلة 

 ؛ تازة 

  ؛ القض الكبير 

 ؛العرائش 

 ؛سطات 

 ؛الرباط 

 ؛ شيشاوة 

 ؛ امنتانوت 

 ؛الراشدية   

 ؛جرسيف   

 ؛ طنجة 

 ؛السعيدية  

  ؛الناضور  

 تاوجطات . 

 ؛بودربالة   

 ال من   اتجماعمجموعة 

مناطق  ب قروية   مختلف  من 

 المغرب 

 

ي  والمشاركاتالمشاركير   . ح
: البحث ف  ي

 الإجرائ 

البحث هذا  اللقاءات  -شكل  حول  تمحورت  متنوعة،  لقاءات  الأبعاد،  متعدد  العملي 

طلبهن  الفردية   رفض  تم  ي 
اللوائ  النساء  و  حمائية  أوامر  عل  الحاصلات  النساء  مع 

حمائية.   أوامر  عل  من    ومجموعاتللحصوص  بالرغم  ي 
اللوائ  النساء  مع  النقاش 

حاجتهن لأوامر حمائية لم تسعير  للحصول عليها بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع 

و صل    المعنيير  من سلطات عمومية المخول لها قانونيا تمكير  النساء من أوامر حماية

ي إلىالبحث  ير  و المشاركات طيلة مراحل  عدد المشارك
 . مشارك و مشاركة  368  الإجرائ 

 ) ي الموالىي
 )انظر الرسم المبيائ 

مجموعات  أو  المعمقة  الفردية  اللقاءات  ي 
ف  سواء  المشاركات  النساء  أعمار  تراوحت 

الناطقة سنة  66و    17بير   النقاش المركزة ما   ، قادمات من مختلف مناطق المغرب 

الأمازيغية كما   أو  وشبه  بالعربية  ية  الحض  المناطق  من  متنوعة  مجموعة  إلى  تنتمي 

والريفية.   ية  الاجتماعية والاقتصادية    و الحض  الملامح  تعكسن مجموعة واسعة من 

وجات، أمطالبات و تلميذات،  )  والمهنية وجات اتعازب  هاتنساء مطلقات، مي   ، مي  

ي 
عرف  )زواج  عقد  ربابدون  و    ت(،  الخياطة  و  النظافة  و  الفلاحة  ي 

ف  عاملات  بيوت، 

ي البيوت، عاملات نظافة
، مستخدمات بالقطاع العام كما الخاص، خادمات ف  ،  المقاهي

ي الخياطات و الحلويات، عاطلات عن العمل، نساء متسولات...( 
 حرفيات ف 

بأ لا  عدد  البحت  ي 
ف  المشاركات  بير   إيواء    سمن  بمراكز  المقيمات  النساء  من  به 

إعمال   إطار  ي 
ف  العامة  النيابة  توجيه من  بأمر و  يكة  الشر ي    أوامر الجمعيات  المغرئ  القانون  ي 

ف  المنصوص عليها  الحماية 

ي للجمعيات و هو الأمر الذي سهل بشكل كبير إقناع النساء  
بالإضافة إلى المستفيدات من مراكز الاستماع و الإرشاد القانوئ 

ي هدا البحث. 
 عل المشاركة ف 

 

ي 
 
ي  هيكل توضيحي لتوزي    ع مختلف المشاركير  و المشاركات ف

 البحث الإجرائ 

نظرا للعلاقة جيدة مع الرئيس 

السابق للجنة المحلية للتكفل 

بالنساء و الأطفال ضحايا العنف و 

ارتكازا عل مشاركاته السابقة معنا 

طلبنا منه التدخل لدى رئيسة 

اللجنة الحالية لإقناعها بالمشاركة 

ي اللقاء
 .ف 

عن إحدى الجمعيات المنظمة 

 للقاءات 
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ي و البحث  من الاستيعاب الجيد لمضامير     والمشاركاتحرصا عل تمكير  مختلف المشاركير   
التجاوب الجيد مع    الإجرائ 

 إلى ساعتير   مجمل اللقاءات ما بير  ساعة مضامير  الاستمارات دامت  

ي إجراء اللقاءات مع الأشخاص المستجوبير  اعتمدت  
وع ف  ضمانا لمشاركة واسعة لمختلف المعنيير  بهذا البحت و قبل الشر

يكة منهجيات تواصلية للتعريف بالموضوع بحيث نظمت مجموعة من اللقاءات:   الجمعيات الشر

  نامج و التعريف بأهداف . البحث تنظيم لقاءات تواصلية قبلية للتعريف بالي  ي
 الإجرائ 

 تنظيم لقاءات خاصة مع النساء قبل اللقاءات حول شية المعلومات المتبادلة من داخل اللقاءات؛ 
  .ام خصوصيات المشاركات الأخريات و شية اللقاءات قبل كل لقاء  التأكيد عل أهمية احي 
  ي اللقاءات تفاديا للعائق المادي

 تحصيص مبالغ مالية لمساعدة النساء عل التنقل للمشاركة ف 
 ي مناطقها

 التنسيق و التنقل لجمعيات أخرى تقدم خدمات متنوعة للنساء ف 
  ي البحث

ي ربط التواصل و إقناع النساء عل المشاركة ف 
 ساهم محامو بعض الجمعيات ف 

ي بعض المناطق بالمساعدات الاجتماعيات من داخل المحاكم لتسهيل اللقاء مع نواب الملك  
العمل  كما أن  تم الاستعانة ف 

يكة و مرافقتهن للنساء لمدة زمنية طويلة كان له انعكاس جيد   عل إقناع بعض النواب عل المشاركة اليومي للجمعيات الشر
   و لو بشكل غير رسمي 

 تحديات البحث العملي  . خ

ي المجمل  
ي المقابلات أو مجموعات النقاش،  ف 

ي إقناع النساء بالمشاركة ف 
ذكر ف 

ُ
يكة صعوبات ت واجه المنظمات الشر

ُ
لم ت

ف عليها هذه المنظمات، إذ إنهن عل دراية بطبيعة عملها   شر
ُ
ي ت
امج الأخرى الت  ي الي 

ا ف 
ً
لاسيما النساء المنخرطات مسبق

 .وتربطهن بعضواتها علاقات ثقة سابقة

ي  
ا إقناع النساء الحاصلات عل أوامر الحماية بالمشاركة ف 

ً
ي حالات أخرى، كان من السهل أيض

، البحث وف  ي
بالنظر   الإجرائ 

فة عل تنفيذ البحث، كما أبدين   نّ من الحصول عل هذه الأوامر بدعم ومواكبة من الجمعيات المشر
ّ
إلى أن أغلبهن تمك

ا لتقاسم تجاربــهن وتسليط الضوء عل الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع.  ً  حماسًا كبير

ي اللقاءات سواء الفردية أو الجماعية غير أنه أحيانا تم تسجيل بعض ال
و ذلك  تحفظات لبعض النساء من أجل المشاركة ف 

 راجع للأسباب التالية: 

لقاء لمجموعات 12
النقاش المركزة شمل 

امرأة 181

لقاءا معمقا  26
فرديا

لقاءات 146•
معمقة فردية

لقاءا معمقا 15•
فرديا

نساء حرمن من 
أمر حمائي

نساء حاصلات 
على امر حمائي

نساء لم تسعى 
للحصول على 

أمر حمائي

ممثلي السلطات 
المخول لها منح 

أوامر حماية
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ة عن طبيعة البحث و   • ي البحوث العملية مما يجعل النساء تطرحن تساؤلات كثير
عدم التعود عل المشاركة ف 

 ؛الأهداف منه و انعكاساته عليهن 

ي مدى تأثير مساهمتهالتعبير الضيــــح عن  •
ي جدوى المشاركة وف 

وط تمكير  النساء   نانعدام الثقة ف  ي تحسير  شر
ف 

 ؛ من الحماية

ايد  •  ؛ضغوطات عائلية عليهن لعدم المشاركة تفاديا لانعكاسات سلبية عليهن أو تعرضهن لعنف مي  

ي مجموعات النقاش البؤرية  •
 إكراهات مادية من أجل التنقل من مختلف المناطق للمشاركة ف 

 
ي مشاركة خلال لقاءات مجموعات النقاش المركزة عرفت النقاشات تفاوتات 
ي تقاسم  ف 

ددات ف  لنساء من نساء مي 
اتيجية الارتكاز عل مداخلات النساء المتحمسات لكش تردد   تجاربــهم إلى نساء جد متحمسات بحيث تم اعتماد اسي 

النساء الباقيات و كسب تقتهن بحيث تم اعتماد قصص و تدخلات البعض لتشجيع الجميع عل المشاركة دون تردد أو  
 منه من داخل المجموعة. تحوف من شية ما سيتقاس

ي الحصول عل معلومات وإجابات واضحة خلال المقابلات مع النساء، إذ غالبًا ما  
ي بعض الحالات، برزت صعوبات ف 

ف 
لم تكن المشاركات عل دراية بالإجابات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما أدى إلى بقاء عدد من الأسئلة المدرجة ضمن  

ي دونالبحث 
 .إجابات، أو إلى تقديم معطيات غير واضحة وغير مكتملة الإجرائ 

بأن  أفدن  النساء  من  مجموعة  أن  ذلك،  عل  الأمثلة  بير   ومن 
السلطات طلبت منهن تقديم أدلة من أجل تمكينهن من أمر حماية، 
نهن من التميير  بير   

ِّ
مك
ُ
  أنهن لم يتلقير  توضيحات كافية ت

ّ
غير أنه تبير

ي الشكاية ومسألة الحصول عل أمر الحماية، وهو ما  
مسطرة البت ف 

الغ استمرار  القانونية  يعكس  الإجراءات  فهم  ي 
ف  والإشكال  موض 

 الحماية. أوامر المرتبطة ب

السياسات  بخصوص  معلومات  عل  الحصول  الصعب  من  كان 
بشكل مباشر  المعنيةوالإجراءات والممارسات الخاصة بالمؤسسات 

ي غالب الأحيان  ودقيق، حيث تعدر  
تنظيم لقاءات مع السلطات ف 

ي    المعنية
ف  تجارب سابقة  ي 

ف  رأيناه  الدي  الأمر  . و هو  بشكل رسمي
ي المغرب، بحيث يكون إجراء مقابلات مع  -إجراء البحوث

العملية ف 
ي  السلطات العمومية أمرًا صعبًا للغاية إلى المستحيل.  

بحيث تقتص 
من  مكتوبة  طلبات  العدالة،  و  الأمن  قطاع  ي 

ف  العاملير   مع  اللقاء 
ي هي المخول لها  

المنظمات غير الحكومية المحلية توجه للمراكز الت 
أم لا المقابلات  انعكس عل عدد    15الموافقة عل منح  الذي  الأمر 
مج تنظيمها.  ي كان مي 

 اللقاءات الت 

تبير  أن هناك تحفظ من  الفاعلير  العموميير  من خلال اللقاءات مع 
ي مشاركة المعلومات،    البعض  طرف

غالبا ما كانوا يكتفون بإعطاء  فف 
معلومات عامة )متوفرة من قبل لدى الجميع( مع الحرص عل عدم 

ي التفاصيل أو التطرق للممارسات الفعلية انطلاقا من عملهم اليومي 
 . الدخول ف 

ي  
ي محاولة للاضطلاع عل تجارب النساء اللوائ 

و لم يتمكن من الحصول   تقدمن بطلبات للحصول عل أوامر الحمايةف 
تحقيق ذلك، ويُعزى هذا  لنا  يتسنَّ قمنا بالعديد من المحاولات و الاتصالات للتعرف عل هؤلاء النساء غير أنه لم  ، عليها 

ي البحث العملي  الأمر إلى مجموعة من العوامل
ي ذكرها مختلف المشاركير  و المشاركات ف 

 :، من أبرزهاالت 

ي تقدمن بطلبات وتم رفضها، بسبب غياب سجلات أو معطيات موثقة   •
صعوبة التواصل مع النساء اللوائ 
ي يتم تلقيها  خاصة و أن معظم   تتضمن هذا النوع من الحالات

ي  من طرف النيابة العامة الطلبات الت 
تكون ف 

ي يتم فيها البت شفويا()شفوية. الغالب 
 بير  البحث أيضا عن عدم تسجيل الطلبات الت 

 
ة و خاصة إدا ما كانت المدة المخصصة للبحث  15 ي مدة وجير 

اخيص تستغرق وقتا من أجل المعالجة وقليلا ما يتم الحصول عليها ف  مثل هذه الي 
 محدودة زمنيا. 

وجهنا مجموعة من الطلبات و قمنا بالعديد من 

مع مجموعة من الفاعلير  الاتصالات الهاتفية 

ي و العموميير  
ح مضامير  البحت الإجرائ  لشر

بغية تنظيم لقاءات معهم أو مع من أهدافه 

بل أحيانا لكننا لم نتوصل بالموافقة يمثلهم 

ي الأخير اضطررنا 
توصلنا بالرفض القاطع، و ف 

جميع اللقاءات بشكل غير رسيم الأمر لتنظيم 

الذي أثر بشكل كبير عل ما تقاسمه معنا 

 . الفاعلير  العموميير  المعنيير  بأوامر الحماية

ي البحت(
 )عن إحدى الجمعيات المشاركة ف 
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ي تمكينهن  كون  •
ي البحث كنّ مستفيدات من مواكبة الجمعيات، وهو ما ساهم ف 

ي شاركن ف 
غالبية النساء اللوائ 

ي البحث أية حالة تم رفض طلبها.   من الحصول عل أوامر الحماية. 
 بحيث لم تسجل الجمعيات المشاركة ف 

ي وقفنا عليها كانت تتعلق برفض  •
وليس  موضوع الشكاية بالعنف لطلب الأصلي ا غالبية الطلبات المرفوضة الت 

 . مر الحمايةلأ لطلب رفضا  

بوجه عام، يتبيرّ  وجود قدر من الالتباس، سواء لدى النساء أو لدى المنظمات غير الحكومية المشاركة، بل وحت  لدى  
: )أ( أوامر الحماية باعتبارها تدابير وقائية واستباقية تهدف إلى منع تعرّض  ، بشأن التميير  بير  بعض الفاعلير  العموميير 

الجنائية باعتبارها آلية زجرية تروم متابعة الأفعال الإجرامية وترتيب  النساء لمزيد من العنف، و)ب( الشكايات 
 من قبيل:   .المسؤولية القانونية بشأنها

سمت بعض الإجابات المتعلقة بالمدة اللازمة لإصدار أمر الحماية بعدم الوضوح، بما يعكس وجود خلط بير    •
ّ
ات

ي الشكاية الجنائية، والمدة المطلوبة لاستصدار أمر الحماية؛ 
ي المرتبط بالتحقيق ف 

 الإطار الزمت 

ّ  بعض الإجابات بشكل دقيق بير  الأدلة المطلوبة   • مير
ُ
وط الاستفادة من أوامر الحماية، لم ت وفيما يتعلق بشر

 لتحريك المتابعة الجنائية، وتلك اللازمة للحصول عل أمر الحماية؛

 حرّرها الزوج، وتم توثيقها لدى إحدى الجهات الإدارية المحلية، يتعهّد فيها بعدم ك •
ا
ت بعض النساء وثيقة ما اعتي 

 منها، وهو ما يكشف  
ا
طة القضائية نسخة مهن ضابط الشر

ّ
ممارسة العنف، بمثابة أمر حماية، لا سيما عندما سل

 .16ية وحدودهاعن استمرار الغموض بشأن الطبيعة القانونية لأوامر الحما

 قريبة و متوسطة المدى ناتجة عن تنظيم اللقاءات:  نتائجتأثير أو  . د 

ي ذاتهالبحث  أفص  تنفيذ  
ي    الإجرائ 

ات وتحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب المعطيات والاستنتاجات الت  إلى إحداث تغيير
ي إحداث عدد من التحولات المؤسسية والسلوكية،  

أسفر عنه. فقد ساهمت الأنشطة المنجزة ومخرجات هذا البحث ف 
ي ذلك: 

 بما ف 

ي الأ
الوقائية، وفهمهم    وامر حسّنت النساء ضحايا العنف والمحامون والسلطات العامة المحلية معرفتهم بحق المرأة ف 

 ، وإدراكهم للحاجة إلى إجراء تحسينات لضمان الحماية من العنف. لأوامر لأهمية هذه ا

وع المنظمات العاملة عل العنف الممارس ضد النساء   ي رصد و توثيق  شر
مع  الأوامر الحمائية  مدى تمكير  النساء من  ف 

ي  خلاللمطالبة بها لمرافقة النساء 
ي حالة عدم تمكينهم منها مسبقا جميع مراحل التقاض 

 .  ف 

ستواصل العمل بالمطويات التعريفية  ذكرت مجموعة من الجمعيات أنها  
ي  
ف  حماية  أوامر  عل  الحصول  ي 

ف  النساء  ي  بحقوق 
ف  إدراجها  خلال  من 

بما فيها أنشطتها من  لنساء ضحايا العنف  المخصصة لبرامجها    مختلف
 داخل اللجن المحلية و الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. 

بع ة  مباشر مشاركتير   ت  ي  الجماعية  اللقاءات  إجراء    د عي 
ف  رغبتهما  عن 

حماية.  أوامر  طلب  مسطرة  ة  النساء كما   مباشر من  مجموعة  تواصلت 
اللقاءات بعد  ة  طلب   مباشر إجراءات  ة  مباشر أجل  من  الجمعيات  مع 
ي 
 حصول عل أمر حمائ 

ي اللقاءات 
تواصلت مجموعة من النساء من معارف بعض المشاركات ف 

يكة طلبا للدعم و الإرشاد القانون من  اتصلن بإحدى الجمعيات الشر
ة مسطرة الحصول عل الأ   الحماية وامر أجل مباشر

ي وعي  
ي ف  انطلاقا من العمل اليومي لمركز الاستماع تم رصد ارتفاع نست 

ي الحصول عل أوامر حمائية ضد العنف الدي تتعرضن 
النساء بحقهن ف 

ايد عن هدا الحق عند الاستماع إليهن  .إليه و ذلك عي  حديثهن المي  

 
ي  16

ي تم التطرق لهاته الممارسات بالتفصيل ف 
 البحث الإجرائ 
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لقاءات  مجة  بي  الجمعيات  إحدى  قامت  الحمائية  الأوامر  عن  المزيد  لمعرفة  النساء  طلب  مع  تجاوبا 
ويدهم بتكوين حول الموضوع.   مستقبلية مع نفس المجموعات البؤرية لي  
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II.  تحليل نتائج البحث العملي 
ي لمحةالبحث ستعرض هذا ي

ي   الإجرائ 
تحليلية عن تجارب النساء والممارسات المؤسسية المرتبطة بأوامر الحماية ف 

ا من التساؤلات 
ً
ا إلى أسئلة البحث، غير أن عدد

ً
بعض مناطق المغرب.. ويعرض القسم التالىي أهم النتائج استناد

ي مرحلة تصميم 
 للإطار  دون إجابة.   ت ما زال البحثالمطروحة ف 

ا
ي اعتبار هذه النتائج الميدانية انعكاسًا كاملا

كما لا ينبع 

ي مناطق أخرى من البلاد. 
، إذ قد تختلف الممارسات ف  ي

 القانوئ 

 . مدى تمكير  النساء من الأوامر الحمائية انطلاقا من تجاربــهن . 1

 ومخاطر جدية وراء سعي النساء ضحايا العنف للحصول عل المساعدة  عنف واقعي  . أ 

ي المقابلات الفردية المعمقة
ي سعير  للحصول عل أوامر ، أكدت جميع النساء المشاركات ف 

كنّ  هن  أن  الحماية،و اللوائ 

ا إلى عاهات مستديمة، 
ً
ي أحيان

ب والجرح الذي قد يفص  عرضة لأشكال متعددة ومستمرة من العنف، شملت الض 

ي وإجبارهن   ي ذلك الاغتصاب الزوج 
والسب والقذف، إلى جانب التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي المتكرر، بما ف 

ن إلى تعرضهن للحبس داخل بيت الزوجية، والحرمان من العلاج، ورفض تسجيل  عل ممارسات جنسية شاذة. كما أشر

وع الزوج   عن الإهمال وعدم الإنفاق أو حرمانهن من أطفالهن. وأفادت بعضهن بأن شر
ا
ي الحالة المدنية، فضلً

ي  الأبناء ف 
ف 

 .17القتل أو تهديده بذلك كان الدافع المباشر لطلب الحماية

ي شملتهن المقابلات أنهن لم يلجأن إلى طلب   
أكدت جميع النساء اللوائ 

ة طويلة،  بعد استنفاد و  المساعدة إلا بعد تفاقم العنف واستمراره لفي 

و الوساطة فشل محاولات الصلح   من قبيلجميع الحلول الأخرى  

هن عل تكرار وكافة الأساليب الأخرى غير الآمنة.  الأشية و استنفاذ صي 

أغلبهن إلى أن العنف استمر لأكي   فقد اشارت   العنف بأمل عدم تفاقمه

  25من ثلاث سنوات، فيما أفادت إحدى النساء بأنها عانت منه لأزيد من 

  سنة قبل أن تسع إلى طلب الحماية. 

ي تقدمن بطلب حماية غالبا ما  مختلف تبير  من 
اللقاءات أن النساء اللوائ 

ز محدودية الإجراءات السائدة   تعرضن له من داخل بيت الزوجية مما يي 

ام المعتدي لهده الإجراءات   لحماية النساء دون تتبع أو مراقبة لمدى احي 

مختلف قصص النساء محدودية فاعلية تدخل الأشة للحد من  كما بينت 

   العنف

د” و“الحماية منه” كعاملير    ّ ي إحدى المناطق، برزت “التهديدات بالتشر
ف 

. فقد 18رئيسيير  دفعا النساء إلى التوجه لطلب الحماية من السلطات 

ي   وجات بأنهن اضطررن إلى الفرار من الاغتصاب الزوج  أفادت نساء مي  

، أو تعرّضن للطرد من منازلهن   ه من أشكال الإكراه الجنسي المتكرر وغير

ق  
ّ
اف قانونيًا بالزواج غير الموث عقب الطلاق أو بسبب رفض الأزواج الاعي 

وجات أنهن واجهن تهديدات بالقتل   ا . كم.وأطفالهن ذكرت نساء غير مي  

ن عل مغادرة منازلهن من قبل أشهن إثر الحمل الناتج عن علاقة   جي 
ُ
وأ

ي إحدى الحالات، 
. وف  حميمية، أو نتيجة للاغتصاب أو سفاح القرئ 

 
ب وجرح أفضت إلى   19قضية قتل عمد ضد النساء و 52وحدها تم تسجيل   2024حسب تقرير رئاسة النيابة العامة و خلال سنة  17 قضية صر 

ي تتعرض لها النساء ليست مجرد ادعاءات، بل مخاطر  
رئاسة النيابة   تقريرحقيقية. )الموت دون نية إحداثه، مما يؤكد أن التهديدات بالقتل الت 

   2024العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 
https://www.pmp.ma/bibliotheque/2024-تقرير-رئاسة-النيابة -العامة -لسنة/ 

ي مراكز إيواء لضحايا العنف. كما بيرّ   18
ي هذه المنطقة تعود لنساء مقيمات ف 

ي شملتها المراجعة ف 
أظهرت المعطيات أن نصف الحالات الت 

ا أن  50فحص 
ً
ي بإيواء الضحية، وأطفالها عند الاقتضاء، داخل ملجأ  41ملف

 .حالة منها تضمّنت إجراءا يقص 

تعرضت إحدى النساء لمختلف أشكال 
العنف من داخل بيت الزوجية طيلة سنة 
ي أخر مرة كاد للعنف الشديد 

ونصف، ف 
الذي تعرضت له أن يودي بحياتها مما 
جعلها تتقدم بشكاية ضد المعتدي و 
خلال جلسة الاستماع طلبت شفويا 
تمكينها من أمرا حماية الأمر الذي 

 استجابت له النيابة. 
بعد عرض المعتدي عل المحكمة 

تقدمت النيابة العامة بملتمس للمحكمة 
ي جديد، و 

من أجل تمتيع المرأة بأمر حمائ 
ي الموضوع حيت 

هو ما قص  به قاض 
ي يمنعه 

ي حق المعتدي أمرا حمائ 
أصدر ف 

اب من الضحية أو الاتصال بها  من الاقي 
ي 
مع التنصيص عل العقوبات المقررة ف 

 ه لأمر الحماية ". حالة عدم امتثال

 عن أحد اللقاءات الفردية

https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
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ب و الجرح و الخنق تعرّضت امرأة  و الإرغام عل الممارسات الجنسية الشاذة مع الطرد من بيت  والاغتصاب  للض 

 الزوجية قبل أن تسع للحصول عل الحماية. 

ي مراكز إيواء  
ر من “حماية” عل إصدار أوامر بإيواء المرأة وأطفالها، إن وُجدوا، ف 

ّ
ي مثل هذه الحالات، اقتض ما وُف

وف 

  تديرها منظمات غير حكومية. 

ي تنفيذ قوانير  الأشة القائمة، إضافة إلى  
ي هذا السياق تعود إلى قصور ف 

يجدر التأكيد عل أن الحاجة إلى أوامر الحماية ف 

جرّم ما يُعرف بجرائم "الأخلاق": 
ُ
ة ت ّ  استمرار العمل بقوانير  جنائية مض 

ل الزوجية • ي العودة إلى مي  
ردوا منه يكفل قانون الأشة حق المرأة وأطفالها ف 

ُ
ي الممارسة   ،الذي ط

غير أنه ف 

ي مراكز  
ي أوامر “الحماية” إلى إيواء الضحية وأطفالها ف 

العملية غالبًا ما تفص 

ظهر  
ُ
ي السكن والنفقة من والديهم، ت

إيواء. وبالمثل، ورغم أحقية الأطفال ف 

ي تمّت دراستها أن الأمر ينتهي إلى إهمال الأطفال 
العديد من الحالات الت 

 من معالجة العنف القائم 
ا
ي حد  والتخلي عنهم، بدلً

عل النوع الاجتماعي ف 

 ذاته. 

جرّم العلاقات الجنسية خارج إطار  •
ُ
ي ت
ي الت 

سهم مقتضيات القانون الجنائ 
ُ
ت

، وتغذية العنف ضد   ي تكريس الصور النمطية الضارة بير  الجنسير 
الزواج ف 

وجات إلى مغادرة منازلهن والبحث عن  المرأة، مما يدفع النساء غير المي  

راءات بحق من  الحماية. غير أنه، بدل معالجة الأسباب الجذرية واتخاذ إج

ي كثير من الأحيان  
يمارسون العنف أو يهددون به، يقتض تدخل الدولة ف 

ي حالة  
ي مراكز، حيث قد يضطررن للبقاء فيها لسنوات ف 

عل إيواء الضحايا ف 

 من الاختفاء. 

، حيث    بير  البحث أن مفهوم “الحماية” غالبًا ما يتم توسيعه ليتجاوز نطاقه الأصلي
النساء إلى مقاربة   المرتكب ضد  العنف الإجرامي  ينتقل من كونه وسيلة لوقف ومنع 
ي تواجههن. وتعود هذه  

د الت  ّ ي تركز عل تدبير مخاطر الفقر والتشر أبوية ذات طابع خير
ا، إما إلى ط

ً
شير سابق

ُ
ي تطبيقهاالمخاطر، كما أ

  . بيعة القوانير  ذاتها أو إلى قصور ف 

الحماية، وما إجراءات استصدارها، وأي جهة تختص  من أوامر تمكير  النساء  يتم كيف و مت   . ب 
 بذلك؟ 

وط و ظروف تطبيق القانون  المتعلق بمحاربة العنف ضد   13-103من خلال تقييم مجموعة العمل الموضوعاتية لشر

ي المادة  أكدت 19النساء
ي غالبيتها تدابير لما   4عل كون التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها ف 

من نفس القانون ف 

 بعد ارتكاب العنف ضد الضحية و بالتالىي لا تشكل حماية سبقيه للنساء. 

من  وقد   المستفيدات  النساء  مع  المعمقة  المقابلات  أنبعض  أظهرت  الحماية  بناءا عل طلبات    هنأوامر  عليها  حصلن 
أمر حماية للحصول عل  ي  بطلب كتائ  النساء  فيها  تقدمت  أي حالة  البحث  لم يسجل  إذ  كطلب مستقل عن   شفوية، 

منه    الحماية  أوامر . أفادت جميع المشاركات أنهن استفدن من  الشكاية الجنائية
ّ
حسب الحالتير   بناءا عل طلب شفهي قد

 : التاليتير  
مؤقتة تهدف إلى   أوامر حمايةخلال جلسة الاستماع إليهن بعد تقديم شكاية ضد الزوج، حيث تتخذ غالبًا  ✓

ي   تمكير  الضحية
جاع أغراضها، أو استعادة المحضون، أو إيوائها ف  من العودة إلى بيت الزوجية، أو اسي 

ي الرجوع إلى بيت الزوجية
ت عن عدم رغبتها ف  ّ

ي حال عي 
 مركز إيواء ف 

منح أوامر الحماية غالبًا بهدف منع تكرار   ✓
ُ
، حيث ت ي حالة اعتقال احتياطي

خلال جلسة تقديم المعتدي ف 
اب منها.  ا أو منعه من الاتصال بالضحية أو الاقي 

ً
 العنف، من خلال إلزام المعتدي بعدم الاعتداء مجدد

 
19 https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/node/413481  

إحدى الفتيات بدون مأوى 

طة  من تها حمايلالتجأت للشر

د فتم استصدار أمرا بناء  التشر

عل محض  الضابطة القضائية 

ي مركز  من
 
النيابة العامة بإيداعها ف

الإيواء للنساء ضحايا العنف لإنها 

د ي وضعية تشر
 
 .ف

 الغير حكوميةعن إحدى الجمعيات 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/node/413481
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ورة   صّرح نواب وكيل الملك أن تمكير  النساء من أوامر الحماية لا يستلزم بالض 

العامة الاستناد إلى مضمون   للنيابة  إذ يمكن  إثباتات محددة،  أو  بأدلة  الإدلاء 

ي  
ته. غير أن اللقاءات المنجزة ف 

ّ
ا إلى تكرار العنف وحد

ً
الشكاية الأصلية، وأحيان

المناطق كشفت تمت    إحدى  أنه  النساء  ذكرت  حيث  الحالات  بعض  عن 

أو حول ما إدا كان هناك لبس  وهو ما يثير تساؤلات  بتقديم إثباتات،    تهنمطالب

ي التطبيق
للقانون    أو تأويل  غموض ف  التقيد بمقتضيات المادة  عدم    و خاط  

82-5-2  20 

ي البحث أن أوامر الحماية قد تصدر 
أوضح الفاعلون العموميون المشاركون ف 

 : ي أو شفوي، وذلك عل النحو التالىي ي شكل كتائ 
   إما ف 

المتهم   ✓ تقديم  أو عند  م الضحية بشكاية 
ّ
ي حال تقد

صدر الأوامر كتابيًا ف 
ُ
ت

ي هذه الحالة، يمكن تسليم نسخة للضحية عند طلبها، 
أمام النيابة العامة. وف 

ع عليه كل من الضحية  
ّ
درج هذه التدابير ضمن محض  الاستماع الذي يوق

ُ
كما ت

ا المعتدي حسب الحالة.  
ً
ي    الأوامر وغالبًا ما تصدر هذه  والنيابة العامة، وأحيان

ف 

، وتهدف إلى حماية المرأة، مثل منع المعتدي من   ي
القضايا ذات الطابع الجنائ 

اب منها، إضافة إلى تمكير  الضحية  
تكرار الاعتداء أو الاتصال بالضحية أو الاقي 

 من الاستفادة من العلاج والحصول عل الشواهد الطبية. 

شفوي،    ✓ بشكل  الحالات  بعض  ي 
ف  صدر 

ُ
عن  ت من  عبارة  ه  وجَّ

ُ
ت تعليمات 

تتبع   إطار  ي 
ف  أو  البحث  مرحلة  خلال  القضائية،  الضابطة  إلى  العامة  النيابة 

نزاعات الأشة،  تندرج ضمن  بقضايا  التعليمات  تتعلق هذه  ما  الملف. وغالبًا 

جاع الأغراض، أو إعادة المحضون، أو إيواء الضحية   ها مثل اسي  ي حالة تعبير
  ف 

ي العودة إلى بيت الزوجية.  الرغبةعن عدم 
 ف 

 

أفاد العاملون بالنيابة العامة والمساعدون الاجتماعيون الذين تم اللقاء بهم أن 
 . ي
ي مختلف مراحل المسار القضائ 

النساء يمكنهن الحصول عل أوامر الحماية ف 
وخلال   الشكاية  تقديم  بعد  العامة  النيابة  طرف  من  الأوامر  هذه  منح 

ُ
ت فقد 

ر   قرَّ
ُ
ت أن  يمكن  التمهيدي، كما  البحث  أثناء  مرحلة  التحقيق  ي 

قاض  من طرف 
ي الحكم خلال المحاكمة  

أو حت  بعد صدور  21مرحلة التحقيق، أو من قبل قاض 
ا لسلطته التقديرية وبناءا عل معطيات كل ملف. 

ً
  الحكم، وذلك وفق

ي غير أن 
ي يتم الحصول عليها يكون مصدرها النيابة.  وامر الحمايةأغالبية عل كون  بير  هذا،    البحث الإجرائ 

سجل  الت 

صدر خلال سنة  عل كون 22رئاسة النيابة العامةتقرير 
ُ
ا حمائيًا، من بينها  667سوى   2024هيئات الحكم لم ت ً   36تدبير

ي بإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي 
ا يقص  ً بناءا عل    ها تم اتخاذقد  لأوامر ا. وقد ذكر نفس البحث أن جل هده تدبير

 ملتمسات النيابة العامة

ي لحقوق الإنسان عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من   رصد
تقرير المجلس الوطت 

مجموعة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم  23" العقاب "عدم الإنصاف من العنف بعدم الإرادة الإنسانية للمرأة
 لكن غالبية هده الأحكام لا تحدد سبل التنفيذ من قبيل: 

 

 
 يرج  مراجعة القسم الذي يوضح القوانير  المغربية المتعلقة بأوامر الحماية،  20
 )حالة المتابعة(  88- 3)حالة الإدانة(  88-1يرج  مراجعة القسم الخاص بالقوانير  المغربية خصوصا الفصول  21
- رئاسة-تقرير/https://www.pmp.ma/bibliotheque 2024تقرير رئاسة النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة  22
 /2024-لسنة-العامة-لنيابةا

ي لحقوق الإنسان عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب "عدم الإنصاف من   23
تقرير المجلس الوطت 

 2022العنف بعدم الإرادة الإنسانية للمرأة أكتوبر 
_version_digital_2.pdf-_violence_contre_les_femmes_-07/rapport_-https://cndh.ma/sites/default/files/2024 

من  لشت  أشكال العنفأ ف  تتعرض

سنوات. لم تفكر  10مدة لطرف الزوج 

ي مغادرة بيت الزوجية أو طلب اية 
 
يوما ف

ها  حماية لأنها لا تملك أي ملجأ أخر. صي 

هدا كان يستفز الزوج مما يجعله أكي  

ي اخر المطاف قام بتعنيفها 
 
عنفا. ف

جسديا بشكل سبب لها جروح عديد كما 

طردها من البيت و حرمانها من رؤية 

ب أبناءها مما دفعها لتقدي م شكاية بالض 

و الجرح. خلال جلسة الاستماع، و بفضل 

تها عن  ي أخي 
الجمعية المرافقة لها الت 

إمكانية طلب أمر حماية، قامت بذلك 

شفويا أمام النيابة العامة و كان طلبها 

جاع أبنائها. فتم  الرئيسي هو اسي 

تعليمات  الاستجابة لطلبها من خلال

وجهت للدرك لتمكينها من اطفالها دون 

اتخاد أية إجراءات أخرى لحمايتها من 

 .  عنف مستقبلي

 اللقاءات الفردية أحدعن 

https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
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ي ملف تلبشي رقم.: 
 
و الذي   2019/ 04/ 22.بتاري    خ. 2120/ 19/ 25حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش ف

اب من مكان تواجدها لمدة دون   ي ضد المعتدي بعدم الاتصال بالضحية أو الاقت 
يشمل تدبتر حمائ 

ي بيت واحد 
 24تحديد سبل التنفيذ خاصة و أن المعتدي هو أخ الضحية و يعيشان ف 

بالاعتداء  قام وأنه   شقيقها هو    به المشتكى بأن فيها  تعرض، ة بشكاية. إلى. النيابة. العامتقدمت المشتكية. 
ب عن.     25بها.   العجز  مدة طبية  وشهادة  بصورتير  فوتوغرافيتير    ت، وأدللطريق. اللكم. والركعليها بالض 

ي  دخل أنه  أكد تمهيديا   إليهالاستماع  وعند  يوما 
 
  وقام أرضا  أسقطها ا كم  بصفعها  وقام شقيقته  مع  شجار   ف

ي  العامة  النيابة  تابعت بركلها 
 
ي  تداب أحد  تطبيق ملتمسة اعتقال حالةالمتهم ف

 
 المتهم.  حقير الحماية. ف

ي 
 
  حبس (02)  بشهرين  عليه  تحكم معاقبتهل و  إليه  نسب  ما   اجل من المتهم  مؤاخذةب  العمومية:  الدعوىف

اب   أو  بالضحيةالاتصال  من  منعهبو  درهم (1000)  ألف قدرها   نافدة مالية   وغرامة نافدا   مكان من الاقي 
الصائر و  تحميله   مع  عليه  بها المحكوم  الحبسية العقوبة انتهاء  تاريــــخ من  ابتداء واحدة  سنةلمدة   تواجدها 

 . ي الأدئ 
 
 الإجبار ف

ي  
ي الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا و موضوعا بأداء المتهم المدان لفائدة المطالبة بالحق المدئ 

 
ف

 تعويضا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي لم يتم الحكم فيها بأي تدبير حماية رغم ثبوت العنف و رغم وجود  

كما رصد نفس التقرير مجموعة من الأحكام الت 
 خطر تكراره من قبيل:  

 
ي ملف رق م:  64قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 

  2020-10-22صادر بتاري    خ .  2020- 2642-75ف 

اف  ي صادر رغم تبوث الاعتداء من خلال التلبس و الاعت 
 25لا يشمل تدبتر حمائ 

طةبعد توصل  بالقرب من    الخلاءا بالساحة صر يحتجز قا   الأشخاص بكون أحد  بمعلومات القضائية  الشر
وقد أسفر   المكان لعير  النيابة العامة   تعليمات عل وهو بصدد هتك عرضها، انتقلت بناء   الأحياء  أحد 

ي وهو   الأشخاصإيقاف أحد  تدخلها عن 
 .قاصربرفقة    بير  حالة سكر   ف 

  أنها تصدهير غ اعتاد التحرش بها والتغرير بها  المتهمبحضور ولية أمرها أكدت أن  القاصر  إلى الاستماع عند 
ض  وبتاريــــخ الواقعة  باستمرار، ي  كانت   بينما سبيلها    اعي 

ل صديقتها ،واستغل فراغ الشارع  ل  طريقها  ف  مي  
  تعنيفها وأمسكها بقوة من شعرها وأحكم قبضته عليها وقام باقتيادها بالقوة تحت التهديد عل فعمل  

ع، الخلاء  الساحة إلىوالعنف  ي   وشر
تقبيلها وضمها إليه متحسسا مناطقها الحساسة بنهديها وفرجها   ف 

وأنه كان ينوي  توسلاتها  متجاهلا  المكان بعير  واحتجزها   بالمغادرةلها   السماح ومؤخرتها ورفض رفضا باتا 
ي  الأمن برجال  الجنس عليها ، وفوجئت  ممارسة 

 .تخليصها   علعملوا  المكانبعت 

 
ي ملف تلبسي رقم.:  24

   2019/ 04/ 22.بتاريــــخ. 2120/ 19/ 25حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش ف 
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf 

ي ملف رقـم:  64قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 25
   2020-10-22صادر بتاريــــخ .   2020-2642-75ف 

_version_digital_2.pdf-_violence_contre_les_femmes_-07/rapport_-https://cndh.ma/sites/default/files/2024   

ي صادر عن قضاة  6خلال 
ة من العمل لم يسجل أي امر حمائ  أشهر الأخير

ي أعمل بها و قد يكون ذلك راجع لكون تدخل 
التحقيق بالمحكمة الت 

ي قضايا العنف ضد النساء حسب قانون المسطرة 
قضاة التحقيق ف 

ي -الجنائية يشمل فقط بعض القضايا كالاتجار بالبشر 
وئ   –العنف الالكي 

ي اشكال  وبعض الجرائم
المركبة. وهي قضايا قليلة بالمقارنة مع باف 

 العنف"

 عن أحد اللقاءات الفردية

 

https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
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  بحكم أنه يعمل كبائع متجول وأن سلوكها منحرف   القاصر به أقر أنه يعرف   المشتكى إلى الاستماع وعند 
 استوقفها  الواقعة تصده، وبتاريــــخأنها كانت إلا والتغرير بها استمالتها  غري ما مرة من أجل   استوقفها  وأنه 

أن وصل   إلىوالعنف   تحت التهديد الأزقة  ي  ع وساقها  عليها   وأحكم قبضته  وأمسكها من شعرها  وعنفها 
ل عمكان خال بمهجور   بالقرب من مي   مناطقها الحساسة    عليديه   ويمرر يقبلها بالقوة وبدون رضاها   وشر

سلا الخمر أمامها  حتسي يومؤخرتها مهددا إياها ، وأنه كان    من نهديها وفرجها  ي  مسي 
 
هتك عرضها    ف

طةأنه تفاجأ بقدوم رجال إلا الجنس عليها  لممارسة م لا الظ واحتجازها وكان ينتظر جنوح وتخليصها   الشر
 . منه

ي محام  المحاكمةأثناء إجراءات 
ي للمتهم  تم تعيت 

 
  اليه أكد  الاستماع القضائية، وعند  المساعدةإطار  ف

   ونق  اعتداءه عليها  للقاصر   المسبقة معرفته
نافذا   سنوات حبسا  ( 05)  متهــم من أجل ما نسب إليه والحكـــم عليـــه بخمسلا  بمؤاخذة المحكمة قضت 

ي الأدئ   والإجبار مــــع الصائر 
 
 .ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدة معالجة طلبات أوامر الحماية وإصدارها وقابليتها للتجديد.  . ت 

أما بالنسبة للمدة اللازمة لإصدار أوامر الحماية، فإنها تختلف بحسب طبيعة الطلب، إذ أظهر البحث أن الطلبات ذات  
جاع الأغراض الشخصية، وإرجاع المحضون، والطرد من بيت الزوجية، أو الاستفادة من مراكز  الطابع الأشي، مثل اسي 

ي يت
عد من الطلبات الاستعجالية الت 

ُ
ي اليوم نفسه، حيث تصدر النيابة العامة بشأنها تعليمات فورية  الإيواء، ت

م البت فيها ف 
اللازمة.  التدابير  تنفيذ  الضحية وضمان  لمرافقة  القضائية  الضابطة  العنف ضد   . 26إلى  بشكايات  المرتبطة  الطلبات  أما 

تخذ إلا أثناء جلسة الاستماع أو خلال  
ُ
اب منها، فإنها غالبًا لا ت النساء، من قبيل منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقي 

ضمان جلسة التقديم، حيث تصدر النيابة العامة بشأنها تعليمات فورية إلى الضابطة القضائية قصد مرافقة الضحية و 
 حمايتها. 

 
ي حصلن عل  

المقابلات، واللوائ  ي 
المشاركات ف  النساء  أفادت بعض  المناطق،  ي إحدى 

،    أوامر ف  ي
حماية ذات طابع جنائ 

التبليغ عن العنف قبل الاستفادة منها. ونظرًا   بأنهن اضطررن إلى الانتظار مدة تراوحت بير  شهرين وخمسة أشهر بعد 
الحماية    أوامر لكون هذه الإفادات تظل استثنائية، فإن ذلك يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التأخير ناتجًا عن خلط بير   

ي الممارسة، بحيث يستغرق إصدار هذه  
ا فعليًا ف 

ً
ي القضية الجنائية، أم أنه يعكس اختلاف

ي الصادر ف 
 الأوامر والحكم النهائ 

ي تلك المنطقة عل وجه الخصوص. 
ا أطول ف 

ً
 وقت

أفاد العاملون بالنيابة العامة أن مدة شيان أوامر الحماية تختلف بحسب الجهة المصدرة لها وطبيعة الملف ومساره، إذ  

ي حالات 
قد تكون مرتبطة بسير الدعوى وتظل سارية خلال مرحلة البحث، لتنتهي بمجرد إحالة المعتدي عل القضاء. وف 

ي قضايا الطلاق. أخرى، تستمر هذه الأوامر إلى حير  صدور حكم 
ي الدعوى، كما هو الحال ف 

ي ف 
كما أشار بعضهم إلى أن   نهائ 

 
ي تتخذ بشكل فوري.  2- 5-82تنص مقتضيات المادة  26

 من قانون المسطرة الجنائية عل التدابير الت 

ي تقريره 
عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من ف 

المجلس . أكد العقاب "عدم الإنصاف من العنف بعدم الإرادة الإنسانية للمرأة

ي لحقوق الإنسان
الأحكام القضائية المتعلقة  ةغالبي .»كون عل  الوطت 

ي المقابل
 
ي قضايا الجنح ف

 
يلاحظ  ،بإعمال تدابري الحماية صادرة ف

ي قضايا الجنايات رغم خطورتها؛
 
 عدم اعامل تدابري الحماية ف
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تبق  مستمرة ما دام العنف مستمرا حسب نوعية   شيان أوامر الحماية

ي أمر الحماية تدابير الحماية
ي   ةو تكون السلطة التقديري  المتضمنة ف 

ف 

ي الحكم.  
 الأخير لقاض 

ي تم جمعها من عدة   أوامر أظهرت دراسة مختلف نماذج  
الحماية الت 

أو عل  ر لأوامامناطق غياب أي تنصيص صريــــح عل مدة شيان هذه 
ي المقابل،   .إمكانية تعديلها أو تمديدها والإجراءات المرتبطة بذلك

ف 
ي حصلن عل أوامر حماية، 

ي البحث، اللوائ 
أفادت النساء المشاركات ف 

بأن مدة صلاحيتها كانت تختلف باختلاف طبيعة ملفاتهن؛ إذ كانت  
قضايا   ي 

ف  ، كما  ي
قضائ  حكم  حير  صدور  إلى  الحالات  بعض  ي 

ف  تمتد 
أما   قائمًا.  الخطر  دام  ما  ي حالات أخرى سارية 

ف  بينما تظل  الطلاق، 
ن إلى أن مدتها تكون ال ي استفدن من تدابير الإيواء، فقد أشر

نساء اللوائ 
بظهور معطيات  أو مرتبطة  للتجديد،  قابلة  ي شهرين 

ف  غالبًا محددة 
ي هذا السياق، ذكرت إحدى ضحايا    .جديدة تستدعي تعديل التدبير 

وف 
ي نتج عنه حمل أنها استفادت من الإيواء إلى حير  وضع الاغتصاب  

الت 
إيوائهن كان  استمرار  بأن  الفتيات  بعض  أفادت  حير   ي 

ف  مولودها، 
أشهن مع  أوضاعهن  بتسوية  ا 

ً
وط بالنيابة كما    .مشر العاملون  أفاد 

ي الأخير  تعود    العامة أن مدة شيان أوامر الحماية
لسلطة التقديرية  لف 

الحكم ي 
حيث.  لقاض  هناك حالات  ي    و 

ف  المفعول حت   سارية  تظل 
ملفات بها ضمن  الاحتفاظ  يتم  حيث  النساء،  تنازل  لحالة  عتمد  هن 

ُ
ت

  .كقرينة عل تكرار العنف )العود(
 

 

 

ي يتعيرّ  عل النساء اتباعها للحصول عل أمر حماية؟ . ث 
 ما هي الإجراءات الت 

ي تمكن من الحصول عل 
ب و  حماية كان بعد تقديمهن لشكاية  أوامر بينت مختلف اللقاءات مع النساء اللوائ  بالض 

لدى النيابة  أو  لدى خلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائيةأو  الجرح لدى الضابطة القضائية

ي حالة تلبس بتعنيفو هناك من ذكرن أنهن تقدمن بطلب الحماية بعد  العامة
بحيث لم يتم تسجيل  هن. إيقاف الزوج ف 

ب و الجرح أو باختطاف الأبناء أو بالطرد   ي مستقلا عن شكاية أصلية بالض 
ي أو تدبير وقائ 

استفادة أية امرأة من أمر حمائ 

ي 
 27من بيت الزوجية و هي جميعها أفعال نتدرج عقوبتها ضمن القانون الجنائ 

ي  أكد وقد 
ي إطار   ها لا يمكن تنفيذبالنظر لكون أوامر الحماية عل أنه  28المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 

إلا ف 

ي إطار مسطرة مدنية قد تنظر فيها أقسام الأشةها  يحول دون إمكانية استصدار   الأمر الذيمسطرة جنائية 
  . ف 

ط  كما  أكد بعض نواب وكيل الملك أن إصدار أوامر الحماية لا يرتبط بنوع محدد من العنف أو بدرجة تكراره، ولا يشي 

ة معينة لوقوعه، إذ يمكن تمكير  النساء ضحايا مختلف أشكال العنف من هذه  بمجرد تقديم شكاية. كما لا    الأوامر وتير

ض أن تكون هذه الأوامر متاحة لجميع النساء ط توفر وضعية اقتصادية أو اجتماعية خاصة، حيث يفي  ومع ذلك،   .يُشي 

 
 المرجو الرجوع للقسم الخاص بالقوانير  المغربية المرتبطة بأوامر الحماية أعلاه 27
. حالة ذاتية رقم  28 ي

ي القضاء عل العنف ضد الفتيات و النساء: استعجال وطت 
 2020/ 48المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 

https://www.cese.ma/media/2024/09 /والنساء. -الفتيات -ضد- العنف-عل -القضاءpdf   

سنة تزوجت منذ  26س تبلغ من العمر -ن

سنتير  اسكنها الزوج مع عائلته بدعوى ان عمله 

ي البيت 
 
يضطره لعدم التواجد بشكل مستمر ف

)سائق شاحنة(. عاملتها الاشة كأنها خادمة 

ي غياب الزوج وأحيانا يتم 
 
ي اهانتها ف

 
وتفننت ف

ام ام الزوج واخواته  تلفيق تهم لها بعدم احي 

الزوج بذلك عند عودته من العمل. ويتم اخبار 

ب والشتم والاهانة  ي كل مرة يعرضها للض 
 
فكان ف

عل مرأى ومسمع من عائلته. اخر اعتداء عليها 

 رافقه الطرد من بيت الزوجية. 

نظرا لتواجد بمدينة بعيدة عن بيت عائلتها 

ب   اضطرت للجوء الى الدرك لتقديم شكاية بالض 

ة بعد التقدم بشكاية امام الدرك و  مباشر

بتعليمات شفوية من النيابة العامة تم ارجاعها 

 الضحية لبيت الزوجية 

https://www.cese.ma/media/2024/09/القضاء-على-العنف-ضد-الفتيات-والنساء.pdf
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ؤخذ بعير  الاعتبار عدة عوامل عند تحديد طبيعة 
ُ
الحماية، من بينها   أوامر ت

إضافة إلى الوضعية الاجتماعية  خطورة العنف وتكراره ومكان وقوعه، 

التدابير المدرجة ضمن  غير أن مختلف اللقاءات مع النساء بينت أن للضحية. 

ي حصلن عليها، 
عل الإيواء أو الإرجاع إلى   اقتضتغالبًا ما  أوامر الحماية الت 

جاع الأغراض ، وهي إجراءات ذات طابع  الخاصة بالزوجة بيت الزوجية أو اسي 

”، مما   ي
” أكي  منها “جنائ  ي

يطرح السؤال حول مدى تمكير  النساء من “مدئ 

ي دون مطالبتهن بإثبات العنف الممارس ضدهن
 . أوامر حمائية ذات طابع جنائ 

يظل مستوى الإثبات المطلوب للحصول عل أمر حماية غير محدد بوضوح،  

ي هذا المجال. فالمادة  
إذ تفتقر القوانير  المغربية عمومًا إلى معايير تفصيلية ف 

من قانون المسطرة الجنائية تنص عل أن “يمكن إثبات الجرائم بأية    286

”، مع ترك سلطة تقييم هذه الأدلة للجهات الإثباتوسيلة من وسائل 

   المختصة وفق ما يُعرف بـ“الاقتناع الصميم”. 

السياق   ي هدا 
الملك    أكد ف  البحث  نواب وكيل  ي 

ف  النساء أن  المشاركير   تمكير  
إثباتات محددة، إذ    ،أوامر الحماية   ضحايا العنف من ي تقديم أدلة أو 

لا يقتص 
العنف   تكرار  إلى  ا 

ً
وأحيان الشكاية  مضمون  إلى  الاستناد  العامة  للنيابة  يمكن 

ته،  
ّ
ي شملها البحث ذكرن  غير أن  وحد

ي إحدى المناطق الت 
مجموعة من النساء ف 

للعنف من أجل تمكينهن من أمر حماية و لولا   إثبات  أنه طلب منهن إحضار 
ي منطقة واحدة مرافقة الجمعية لما تمكن من الحصول عليه،  

  كما بير  البحث ف 
ي شملها  

عن حالات رفض طلبات النساء للحصول عل    البحث من المناطق الت 
الأدلة".   "عدم كفاية  بدعوى  حماية  النساء أوامر  مطالبة  مسالة  يجعل  مما 

طرح السؤال  و يغير واضح    أمرا   بإحضار إثباتات من أجل تمكينهم من أمر حماية،
ي الممارسة    إدا كانحول ما  

ي ف 
، أو  حسب كل منطقةهذا يعود إلى اختلاف حقيق 

إلى سوء فهم وخلط بير  رفض أمر الحماية وإسقاط الدعوى الجنائية بالكامل  
 . لعدم كفاية الأدلة. عل أي حال، تبق  المشكلة قائمة

ي البحث أن النساء لا يُطالي   بأداء  
ي نفس المنحى أكد جميع المقابلير  ف 

ف 

مصاريف إضافية غير تلك المرتبطة بتقديم الشكاية الأصلية، ولا بإجراءات  

أن الحصول عل أمر  أخرى من أجل الاستفادة من أمر حماية.مؤكدين عل 

حماية يُعد إجراءا مجانيًا، يتم غالبًا بناءا عل طلب شفهي تتقدم به الضحية  

غير أثناء جلسة الاستماع لشكايتها أو خلال تقديم المعتدي أمام النيابة العامة. 

ورة تقديم شكاية جنائية يجعل  أن ربط الاستفادة من أوامر الحماية بض 

النساء، عمليًا، يتحملن مختلف التكاليف المرتبطة بالإجراءات، سواء تلك  

ها، إضافة إلى  المتعلقة بتسجيل الشكاية، أو ب توفير الإثباتات الطبية وغير

مما يحول عادتا دون   مصاريف التنقل وسائر الأعباء المرتبطة بسير المسطرة. 

لمعيقات و استفادة النساء من الأوامر الحماية )انظر الجزء المخصص ل

ي تواجهها النساء للحصول عل أوامر حماية
 (. العراقيل الت 

 

ي تستفيد منها . ج
 :ضد أي طرف تصدر أوامر الحماية، ومن الجهة الت 

صدر  
ُ
ي حالات تعدد المعتدين ت

، وف  ه أساسًا ضد المعتدي المباشر وجَّ
ُ
أكد غالبية نواب وكيل الملك أن أوامر الحماية ت

منح هذه الأوامر لفائدة الضحية بالدرجة الأولى، ولأطفالها إن وُجدوا، وقد تمتد  
ُ
. وت ي حق المعتدي الرئيسي

غالبًا ف 

ا. كما يمكن، نظريًا، أن تشمل الحماية الشهود، غير أن البحث لم  بحسب ظروف القضية لتشمل بعض أفراد محيطه

ي من شت   41فاطمة 
سنة ام لثلاث أطفال تعائ 

أنواع العنف من طرف الزوج ومن عائلته طيلة 

سنة، اراد الزوج تطليقها بعدما  18مدة الزواج 

عاشر أخرى بدون عقد لكن التعويض الذي 

درهم جعلت  70000حكمت لها به المحكمة 

ي تعنيفها 
 
اجع عن الطلاق وبدا يتفي   ف الزوج يي 

غمها عل ط لب الطلاق، غادرت بيت الزوجية لير

ي التهجم عليها و تعريضها 
 
الا ان الزوج استمر ف

للعنف. تقدمت بالعديد من الشكايات، الا انه و 

ها" مادارولىي والو وهو مازال  حسب تعبير

ي إطار هدا 
 
" بعد إجراء القاء معها ف ي

كيهددئ 

ورة استفادتها من  البحث أصرت بشدة عل صر 

لأنها تعيش الرعب بسبب  هذه الأوامر الحمائية

التهديد والتعرض والتعنيف المستمر من طرف 

الزوج واخته، رافقتها الجمعية لدى النيابة العامة 

تها ان الدرك قاموا بكل  وها أن اخي  حيث أخي 

ي 
الإجراءات الواجبة قانونا بخصوص شكايتها الت 

ي الشكاية. 
قدمتها قبل شهر وعليها انتظار البث ف 

وها أنه و بخصوص شكايت ها بإهمال الاشة أخي 

عليها أشعار الدرك بمكان تواجد الزوج من اجل 

ة إلقاء القبض عليه،   مباشر

ع الجمعية انها بحثت فعلا عن الزوج -بلغت ف

ي كل مرة كانت تجده تقوم بالاتصال بالرقم 
و ف 

 الذي منحها إياه الدرك، لكن لا تتلق  أي رد 

 عن أحد اللقاءات الفردية مع النساء
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ي بعض الحالات، قد تتضمن أوامر  .يسجّل حالات فعلية لذلك
موجهة لفائدة المعتدي ، بعض التدابير ال الحماية وف 

 .  نفسه، كإحالته عل العلاج النفسي

 نموذج إنذار موجه للمعتدي بعدم تكرار العنف

يك الحميم أو الطليق، كما تم تسجيل عدد من   صدر أساسًا ضد الأزواج أو الشر
ُ
ت أظهر البحث أن غالبية أوامر الحماية 

ي حالات محدودة، رُصدت أوامر  
ي صدرت فيها هذه الأوامر ضد أحد الوالدين، خاصة الأب، أو ضد الإخوة. وف 

الحالات الت 

ان، وغالبًا ما ارتبطت   . حماية صادرة ضد الجير ي حالات الإيواء،  و    هذه الحالات بأفعال التحرش أو الاستغلال الجنسي
ف 

 . منح أوامر الحماية غالبًا لفائدة المرأة وأطفالها، إن وُجدوا، دون أن تكون موجّهة بشكل مباشر ضد شخص معيرّ 
ُ
 ت

 

 

 

 

 

   ر ضد جارهاأم على  ةنموذج امرأة حاصل

 

 

 

 

 و حصلت على الإيواء  فتاة تقدمت بشكاية ضد الأبنموذج 

ب والجرح والسب والقذف  للتحرشع -نتعرضت  الجنسي والض 

لدى  تير  شكايبتقديم من طرف جارها بشكل متكرر،  والاتهام بالفساد

طة ي المرة الثانية  . مركز الشر
امام الجار المعتدي وخلال جلسة تقديم  ف 

طة  تقدمت بطلب شفوي  –النيابة العامة بناء عل محض  الشر

و هو ما أجابت  حماية من العنف الممارس والمتكرر من طرف الجار. لل

 بإنذارهضد الجار  الحمايةامر  صدرعليه النيابة العامة بالإيجاب. ف

امه بعدم الاعتداء  بعدم الاعتداء مع اشعاره تم  و مستقبلا،تعهده والي  

ي 
  حقه. بالإنذار والمنع المتخذ ف 

للطرد من بيت الاشة من طرف الاب مع الحرمان خ -فتعرضت 

 العامة وخلالالنيابة  شكاية لدىقامت بتقديم  من الوثائق الثبوتية

جلسة الاستماع قامت بطلب الحماية والايواء من النيابة العامة فتم 

توجيهها الى الجمعية كتابيا من اجل الايواء مدته شهران قابل 

 . للتجديد الى حير  الوصول لحل مع الاب
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 الزوج  ضد حماية أمر  نموذج امرأة حاصل على

 

 

 

 

 المستفيدين منها و النساء ضحايا العنف  المحصل عليها من طرفالحماية  أوامر مضامير    . ح

ي يتقدمن بطلبات الحماية يسعير  غالبًا إلى الحصول عل حماية شاملة تضمن سلامتهن  
أظهر البحث أن النساء اللوائ 

اب منهن أو   من قبيلوسلامة أطفالهن،  اض سبيلهن أو الاقي  الحماية من العنف المتكرر، ومنع المعتدي من اعي 

جاع الأطفال المحتجزين لديه، وتوفير    .التواصل معهن
كما شملت هذه المطالب منع الزوج من اختطاف الأطفال أو اسي 

ي مجالات 
ا عن أشة الزوج، إضافة إلى الحماية والمواكبة ف 

ً
الإيواء لهن ولأبنائهن أو تمكينهن من سكن مستقل بعيد

ا عن 
ً
ت بعضهن أيض ّ

ي إبعاد الزوج عن بيت الزوجية إالتأهيل والتكوين والتمكير  الاقتصادي. وعي 
لى حير  البت  رغبتهن ف 

ل  جاع أغراضهن بعد الطرد من المي   ي الشكاية، أو مساعدتهن عل اسي 
 . دون الرجوع إليه ف 

ي البحث أكدن علعل الرغم من أن معظم النساء  و 
أن العنف الذي يتعرضن له هو السبب الرئيسي وراء    المشاركات ف 

العامة،   النيابة  أو  القضائية  الضابطة  لدى  شكايات  تقديم  إلى  أنلجوئهن  الحماية    إلا  ي أوامر 
الجوانب    الت  تنصبّ عل 

ي البحث  الأشة  بقضايا المرتبطة  
ي  هي الأكي  ذكرا من طرف النساء المشاركات ف 

جاع المحضون أو الأمتعة، وف  ، مثل اسي 

 هو التدبير الوحيد الذي حصلن عليه.  إحالة الضحية إلى مركز إيواء  كانمن الحالات،  الأغلب 

ي تمنح  و  
انطلاقا من مختلف اللقاءات المنظمة و من دراسة نماذج أوامر الحماية المحصل عليها تبير  أن غالبية التدابير الت 

جاع الضحية لأغراضها الشخصيةبمر  شمل بشكل متكرر: الأ تللنساء   الاتصال بالضحية    أو إنذاره بعدم  منع المعتدي،  اسي 

اب منها  ، الأمر  الإنذار بعدم تكرار العنفالتعهد بذلك أو    عم  .الضحيةالإنذار بعدم الاعتداء عل  أو التعرض لها،    او الاقي 

ي حدود مبالغ  ،  المحضون مع حاضنته  إرجاعب
ام المعتدي بأداء مصاريف علاج الضحية ف  الأمر بإيداع بمؤسسة للإيواء، الي  

أفاد الفاعلون العموميون أن مضامير  أوامر الحماية ترتبط بطبيعة الشكاية و   . 29الأدوية و التدخلات الطبية إن لزم الأمر 

مة من طرف الضحية، ويمكن تعديلها بإضافة تدابير جديدة أو حذف بعضها، إما بمبادرة من النيابة العامة أو بناءا  
ّ
المقد

  عل طلب الضحية أو تبعًا لمستجدات الملف. 

 
، و قد يكون ذلك لكون القانون لا ينص عل هذا العلاج إلا بعد   29 ي

ي تمت مراجعتها علاجًا نفسيًا للجائ 
  لم تتضمن أي من أوامر الحماية الت 

.  88-1صدور حكم الإدانة حسب المادة  ي
 من القانون الجنائ 

ب والجرح والسب والقذف والخنق والارغام عل -تعرضت ر ج للض 

مزاولة المهام الشاقة والممارسة الجنسية الشاذة مع الإهمال وعدم 

النفقة من طرف زوجها، قامت بتقديم شكاية لدى مركز الدرك     

 -وخلال جلسة التقديم امام النيابة العامة بناء عل محض  الدرك 

ماية من العنف الممارس عليها والمتكرر تقدمت بطلب شفوي للح

ضد الزوج. و هو ما أجابت عليه النيابة العامة بالإيجاب. فصدر الامر 

ي حقها وتعهده 
الحماية ضد الزوج تضمن انذاره بعدم الاعتداء ف 

ي 
امه بعدم الاعتداء مستقبلا، واشعاره بالإنذار والمنع المتخذ ف  والي  

 حقه. 
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ي 
أوامر الحماية،   مضامير  أبرز البحث وجود بعض الممارسات الإيجابية ف 

ازي لحماية المرأة إلى   من بينها إبعاد الزوج عن بيت الزوجية كإجراء احي 
. وقد أفادت ثلاث نساء باستفادتهن من هذا   ي

حير  صدور الحكم القضائ 
، حيث كان لوضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب  التدبير

ي اتخاذه
   .مصلحة الأطفال، دور حاسم ف 

ي هذا السياق، أشارت إحدى النساء إلى أنها تعرّضت للطرد من بيت  
وف 

الزوجية، فتقدمت، بدعم من إحدى الجمعيات، بطلب الطلاق للشقاق 
اع. وقد   ة الي   ا بشكاية لدى النيابة العامة لطلب الحماية خلال في 

ً
مرفق

استجابت النيابة العامة لطلبها، حيث تم تمكينها من العودة إلى بيت 
ي زيارة أبنائه  ال

زوجية مع إبعاد الزوج المعتدي، مع الحفاظ عل حقه ف 
دون التعرض لها، وذلك مراعاة لوضعيتها الهشة دون مأوى، ولمصلحة  

ة الامتحانات.   الأطفال، خاصة خلال في 

ي اللغة المعتمدة ومضامير  أوامر 
أظهر البحث وجود تشابه كبير ف 

مجموعة من الأوامر الحماية  ف ، الصادرة عن كل منطقة الحماية

ي حصلت عليها النساء كانت تشمل 
المراجعة أو مضامير  الحماية الت 

  مراعاة خصوصيات كل حالةمما يرجح التساؤل حول مدى نفس التدابير 

ي المقابل، تم تسجيل تباينات بير  المناطق من حيث  عنف عل حدة
. وف 

ي إحدى المناطق أن أغلب أوامر 
محتوى هذه الأوامر، حيث لوحظ ف 

  . الحماية تقتض أساسًا عل تدبير الإيواء 

ي إطار  أوامر أظهر البحث وجود تداخل بير  
الحمائية الممنوحة للنساء ف 

ا للقانون 
ً
ل  13- 103الحماية من العنف، وفق

ّ
، وبير  تدابير التكف

ة أو بدون مأوى. 
ّ
ي وضعية هش

، مثل توفير الإيواء للأشخاص ف  الاجتماعي
مت عل أنها استفادة من أوامر 

ّ
د
ُ
ي ق

ا من الحالات الت 
ً
فقد تبير  أن عدد

ي الشارع
ي مراكز الإيواء بقرار من النيابة العامة، تفاديًا لبقائهن ف 

ي الواقع تتعلق بإيداع النساء أو الفتيات ف 
 .حماية، كانت ف 

طة طلبًا للحماية، ليتم بناءا عل محض  الضابطة   د لجأت إلى الشر ي وضعية تشر
ي هذا السياق، تم تسجيل حالة لفتاة ف 

وف 
ي مركز إيواء مخصص للنساء ضحايا العنف، بالنظر إلى وضعيتها  القضائية وتعليمات النياب

ة العامة إصدار قرار بإيداعها ف 
 الاجتماعية الهشة. 

  

و حسب تقرير رئاسة النيابة  2024خلال سنة 

العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية يتبير  أن 

ي منحت للنساءالحماية  أوامرمعظم 
ضحايا  الت 

:  6 تالعنف شمل  تدابير كالتالىي

إحالة الضحية عل مراكز الاستشفاء قصد ✓

 العلاج

إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد ✓

 بذلك

اب من الضحية ✓ المنع من الاتصال أو الاقي 

 أو التواصل معها بأية وسيلة

 إرجاع المحضون مع حاضنته✓

الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو الرعاية ✓

 الاجتماعية

ي ✓
 
إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التضف ف

كة   الأموال المشي 
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 : ا لمضامير  أوامر الحماية و الجهة المصدرة لهعض نماذج لب
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 : سبل تنفيذ أوامر الحماية وآليات تتبعها  . خ

ا لمقتضيات المادة  
ً
 ،أن تشملالحماية  لأوامر من قانون المسطرة الجنائية، يمكن  5-82وفق

تزويد الضحية برقم هاتف الضابطة القضائية أو المصالح الأمنية لتمكينها من طلب  
ي أي وقت. وقد أفادت بعض النساء أنه، عقب تنفيذ أمر الإرجاع إلى بيت  

الحماية ف 
ن إلى أنهن   طي أو الدركي المكلف، غير أن بعضهن أشر

الزوجية، تم تزويدهن برقم هاتف الشر
م عند الحاجة، دون أن يتلقير  أي استجابة، مما يطرح تساؤلات حاولن الاتصال بهذا الرق

ي توفير الحماية الفعلية. 
 حول فعالية هذا الإجراء ف 

ي إطار توضيح كيفية تنفيذ أوامر  
من خلال اللقاءات مع العاملير  بالنيابة العامة، وف 

 :  الحماية، تم التأكيد عل ما يلي
ي حالة ما إدا كانت   ✓

أوامر فإن  الشكاية أساسا لدى النيابة العامةوضعت قد  ف 
بحيث  للضابطة القضائية موجهة تعليمات تكون عبارة عن الصادرة   الحماية

و مرافقتها و هنا   تسليمها للضابطة القضائيةتسلم نسخة منها للنساء من أجل 
ة للضابطة  ما غالبا  ي نفس اليوم نظرا لسهر النساء عل التوجه مباشر

يتم التنفيذ ف 
 القضائية. 

ي حالة ما إذا كانت المرأة قد وضعت شكايتها لدى الضابطة القضائية ✓
و حسب  ف 

يمكن أن   القضائية فإن التواصل ما بير  النيابة العامة و الضابطة مضمون الشكاية
التنفيذ  للإيواء مع لمرأة مرافقة اتشمل بعض التدابير كتعليمات شفهية  عل شكل

. الاستعجالىي لهد   التدابير

ي تحول دون المراقبة الفعلية لتنفيذ أوامر الحماية. وقد أكدت  
أظهر البحث وجود عدد من الإكراهات والصعوبات الت 

ام المعتدي لمضامير  أمر الحماية تقع عليهن، وذلك  
جميع النساء المشاركات أن مسؤولية إبلاغ النيابة العامة بعدم احي 

طة أو الدرك بعد خرق المعتدي للتدابير  من خلال تقديم شكاية جديدة. كما أفادت عدة  نساء بأنهن توجهن إلى الشر
ي أمر 

لب منهن العودة إلى النيابة العامة وتقديم  المحصل عليها ف 
ُ
الحماية، مرفقات بنسخة من أمر الحماية، غير أنهن ط

 .  .  شكاية مستقلة بشأن خرق تلك التدابير

طة القضائية  ذكر نواب وكلاء الملك أن تنفيذ الأوامر الحمائية يتم من خلال الشر
بالنظر للسلطة المخولة للنيابة عليهم كما يتم التنسيق مع مختلف الفاعلير   

ي  
)الضابطة القضائية و الجمعيات( من أجل ضمان التنفيذ الجيد و أكدوا أنه ف 

وإعادة الاعتداء عل الضحية فإن  حالة خرق التدابير الحماية من طرف المعتدي
يطة ،التدابير ه لتلك المعتدي يعاقب بخرق من   جديدةشكاية الضحية وضع  شر
ام تنفيذ   وا علأكد كما   لدى النيابة العامة.  ي تتبع مدى احي 

ة ف  وجود صعوبات كبير
ي شكل تعليمات شفوية يصعب  

ين إلى أن العديد منها يصدر ف  أوامر الحماية، مشير
ا. إضافة إلى ذلك، فإن التدابير المتعلقة بالإبعاد أو منع  

ً
توثيقها وتتبعها لاحق

، نظرًا لغياب آ ي الواقع العملي
ليات فعالة  الاتصال بالضحية تظل صعبة التتبع ف 

 لمراقبة تحركات المعتدي أو تحديد مكان تواجده. 

بيرّ  البحث أن غياب آليات فعّالة لتتبع تنفيذ أوامر الحماية ينعكس سلبًا  وقد  
عل واقع العنف الذي تعيشه النساء. إذ أفادت بعض المشاركات بأنهن لم  

يستفدن من أي مواكبة أو تتبع بعد حصولهن عل هذه الأوامر، وهو ما شجّع  
ي ممارسة العنف والتمادي فيه. 

 المعتدين عل الاستمرار ف 

كما أفادت بعض النساء بأنهن اضطررن إلى التنازل عن شكاياتهن الأصلية، بعد  
امه،   الاكتفاء بتوجيه إنذار للمعتدي دون اعتماد آليات فعلية لمراقبة مدى الي  

ي 
ي جدوى المسار القضائ 

 .وذلك إما نتيجة استمرار العنف أو بسبب فقدان الثقة ف 

تمكنت النيابات العامة 

حالة  1.926من تنفيذ 

إرجاع إلى بيت الزوجية، 

حالة  871رغم كون فقط 

ي تم فيها التوصل إلى 
الت 

 صلح بير  الطرفير  
تقرير رئاسة النيابة العامة  

السياسة الجنائية  تنفيذحول 

  2024برسم 

"كيف سيتم تحقق من مدى تنفيذ 

الأوامر الحماية، هل سيتم تعيير  حراس 

خاصير  للضحية يرافقونها طوال الوقت 

ء الذي لا  ي
ويتناوبون عل حراستها السر

ية الغير متوفرة،  يمكن بالنظر للموارد البشر

هل ستتم مرافقة الضحية الى أي مكان 

تتواجد فيه؟ ماذا عن تواجدها بالبيت 

ي أوقات م
 
تأخرة من الليل، كيف سيتم وف

اب والحال انه  تفعيل امر عدم الاقي 

 ليست هناك اليات لذلك". 
  عن إحدى اللقاءات مع الفاعلير  العموميير   
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، ويُدركون محدودية تنفيذ هذه   ي
كما أكدت أخريات أن الأزواج المعتدين غالبًا ما يكونون عل دراية بالإطار القانوئ 

ي إلى   التدابير عل أرض الواقع، مما يدفعهم إلى التقليل من أهميتها والاستهانة بها، من خلال ترديد عبارات مثل “اذهت 
ي مؤشر عل ضعف الأث

  . ر الردعي لهذه الإجراءات. المحكمة لتحميك”، ف 

ي يتعرضن  
ان تدبير الإرجاع إلى بيت الزوجية بتدابير حمائية إضافية، أظهر البحث أن غالبية النساء اللوائ 

نظرًا لعدم اقي 
ي ظل غياب ضمانات تحول  

ي مراكز مخصصة بدل العودة إلى بيت الزوجية، خاصة ف 
لن الاستفادة من الإيواء ف 

ّ
للطرد يفض

 
ا
ا، أو تضمن تدخلً

ً
ام المعتدي لمضامير  أمر الحماية.  دون تعرضهن للعنف مجدد

ي حال عدم احي 
  فوريًا للسلطات ف 

وجة لمدة   ي اقتناء بقعة أرضية وبناء بيت من طابقير     4سنة انجبت خلالها    26ك م مت  
أبناء، ساعدت الزوج ف 

ي  
للعمل ف  ل، اضطرت للخروج  أمها، كان يعنفها وي  هددها بالطرد من المت   ي ورثتها عن 

الت  من خلال بيع حليها 
ي بيت  600مقهى لأنه فرض عليها أن تدفع له 

ي ملكه تفاديا للعنف و  درهم مقابل المكوث ف 
الزوجية الدي هو ف 

ب و الجرح   ة طلب منها مغادرة البيت و لما رفضت عرضها للض  للعيش مع أبنائها. رغم ذلك و بعد مدة قصتر
 .وطردها خارجا 

طة لتقديم الشكاية. وبتعليمات من النيابة العامة تم ارجاعها للبيت وانذار الزوج بعدم الاعتداء.  التجأت للش 
طة   د. فقامت باستدعاء الش  كها عرضة للت 

طة حت  عاد للبيت وأزال أبوابه ونوافذه ليت  لكن ما ان ذهبت الش 
يفعله.   له وهو حر فيما  انه مت   التدخل بدعوى  يليق  لكنهم رفضوا  ل لا  ت مت   اكت  و  البيت  حاليا خرجت من 

ي انتظار ما ستؤول اليه  
د ف  توكبها قانونيا بخصوص دعوى النفقة    قضيتها. الجمعيةللسكن فقط للاحتماء من الت 

  . والسكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي تقريره من خلال دراسة 
ي لحقوق الإنسان ف 

سجل المجلس الوطت 
مجموعة من الأحكام الشاملة لتدابير حماية   صعوبات تتعلق بتتبع 
تنفيذ بعض التدابير كالمنع من الاتصال بالضحية أو اخضاع 
المحكوم عليه لعالج نفسي ملائم، وصعوبة تنفيذ تدبري ارجاع 

ع المنفذ عليهم، سواء زوج المحضون مع حاضنته، بسبب امتنا
الضحية أو عائلته كما أكد عل عدم تعميم مراكز الإيواء للنساء 
ضحايا العنف عل مستوى كافة الدوائر الاستئنافية، وعدم كفاية 

 طاقتها الاستيعابية،
كما سجل نفس التقرير عل كون الأحكام المدروسة تتضمن تنوع 
ي تحكم بها بعض المحاكم، ما بير  المنع من 

ي تدابري الحماية الت 
ف 

ي مؤسسة للعالج 
اب من الضحية، وإيداع المعنف ف  الاتصال أو الاقي 

ي تتحمل نفقة 
، لكن غالبية هذه الأحكام لا تحدد الجهة الت  النفسي

ن سيتحملها المتهم أو الدولة، كما لا تحدد نوعية العالج وما إذا كا
 ومضمون هذا العلاج

تقرير عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة 
الإفلات من العقاب "عدم الإنصاف من العنف بعدم الإرادة 

 "الإنسانية للمرأة
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-
07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-
_version_digital_2.pdf  

أبدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و 

ي رأيه بخصوص صعوبة اتخاد و 
البيت 

تنفيذ التدابير الحماية المنصوص عليها 

القانون و عل كون  13-103بالقانون 

بشكل صريــــح عل لا ينص  103.13رقم 

امات ي  الالي  
ي تقع عل عاتق موظق 

الت 

ي ما يتصل بقضايا  لسلطاتا
العمومية ف 

العنف ضد المرأة وكذا العقوبات 

ي حالة عدم التقيد
 الواجب اتخاذها ف 

عن  الامتناعبمقتضيات القانون أو 

 تنفيذها

ي 
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 

و النساء:  القضاء عل العنف ضد الفتيات

. حالة ذاتية رقم  ي
 2020/ 48استعجال وطت 

https://www.cese.ma/media/2024

القضاء-عل-العنف-ضد-الفتيات-/09/

  pdf.والنساء

https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
https://www.cese.ma/media/2024/09/القضاء-على-العنف-ضد-الفتيات-والنساء.pdf
https://www.cese.ma/media/2024/09/القضاء-على-العنف-ضد-الفتيات-والنساء.pdf
https://www.cese.ma/media/2024/09/القضاء-على-العنف-ضد-الفتيات-والنساء.pdf
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ي  . د 
 للحصول عل أوامر حماية   تواجهها النساءالمعيقات و العراقيل الت 

أفادت غالبية النساء بعدم علمهن المسبق بإمكانية الحصول عل أمر حماية، إذ لم يكتشفن ذلك إلا عند تقدمهن  
بشكاية لدى الضابطة القضائية، أو من خلال خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو عي  الجمعيات المرافِقة. كما بيرّ   

ام الذي  ن الالي   ا من النساء يعتي 
ً
يحرّره الزوج ويصادق عليه لدى السلطات المختصة، والمتضمن تعهده   البحث أن عدد

% فقط من التدابير  11إلى كون   2024بعدم تعريضهن للعنف، بمثابة أمر حماية. أشار تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 
 المتخذة خلال تلك السنة كانت بناءا عل طلب الضحية. 

 
ي لم يسبق لهن السعىي للحصول على أوامر  أظهرت اللقاءات مع 

النساء اللوائ 
، رغم تعرضهن المستمر للعنف، وجود معيقات فعلية تحول دون لجوئهن  الحماية

 :  إلى طلب الحماية، ويمكن تلخيصها فيما يلي
ي ممارسة العنف ✓

 
، حيث أفادت عدد من  تصاعد وتمادي المعتدي ف

ة قد تصل إلى محاولة القتل، كنوع من الانتقام  النساء بتعرضهن لتهديدات خطير
ي تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 

بعد لجوئهن إلى السلطات. ويعزز ذلك ما ورد ف 
ب   20جريمة قتل عمدي ضد النساء، إضافة إلى  52، الذي سجل 2024 حالة صر 

ي إلى الموت دون
 نية إحداثه.  وجرح مفص 

ي المعلومات ✓
 
حول مت  و أين و كيف يمكن للنساء الحصول عل   نقص ف

 بإمكانية  أوامر حمائية 
ا
حيث أفادت مجموعة من النساء بعدم علمهن أصلً

 .الاستفادة من هذا الإجراء
ي الإجراءات  ✓

 
تدابتر قانونية لا توفر حماية فعلية، إلى جانب غموض ف

؛ إذ أفادت بعض النساء أن التنصيص عل إرجاعهن إلى بيت الزوجية  المسطرية
ي اللجوء إلى السلطات. كما ذكرت أخريات أنهن  

ي يجعلهن غير راغبات ف 
كإجراء حمائ 

ما كنّ ليعرفن المسار الواجب اتباعه أو الجهة المختصة لطلب الحماية لولا مرافقة  
ا إلى مطالبتهن بتقديم إثباتات للعنف قبل   الجمعيات. 

ً
وأشارت بعض النساء أيض

ي  
ت أخريات عن ضعف ثقتهن ف  ّ

، فيما عي  ي
الاستفادة من أي تدبير حمائ 

 المؤسسات العمومية وقدرتها عل توفير حماية فعلية لهن. 
غياب التسهيلات والدعم الكفيلير  بمراعاة الوضعير  الاقتصادي  ✓

؛ إذ أفادت بعض النساء بعدم قدرتهن عل  والاجتماعي للنساء ضحايا العنف
تحمل تكاليف التنقل، أو إعداد الوثائق اللازمة، أو تغطية مصاريف الإجراءات  
اجع عن   المرتبطة بطلب أمر الحماية. كما ذكرت أخريات أنهن اضطررن إلى الي 
طلب الحماية تحت ضغط المحيط، وتحميلهن مسؤولية الحفاظ عل تماسك  
ي  
ا من فقدان النفقة والسكن ف 

ً
ي ظل الوصم الاجتماعي المرتبط بالتبليغ عن الزوج، أو خوف

الأشة، خاصة ف 
 غياب بدائل. 

ي واجهت 
ل هذه الإكراهات أبرز العوائق الت 

ّ
ي سعير  إلى الحصول على أوامر الحماية أو استفدن   أيضا النساء وتمث

اللوائ 
ي  منها بالفعل

ي تأخرهن ف 
ي أسهمت ف 

ن إلى مجموعة من الصعوبات الت  ا من المشاركات أشر
ً
. فقد بيرّ  البحث أن عدد

ا إلى التنازل عن الشكاية الأصلية المتعلقة بالعنف
ً
اجع عن ذلك، بل وأحيان أكدت  فقد  .طلب الحماية، أو دفعتهن إلى الي 

ي تم التضيــــح  
غالبية النساء أنهن ما كنّ ليطالي   بأوامر الحماية لولا مرافقة الجمعيات لهن. ومن بير  أبرز هذه العوائق الت 

 بها: 

 قبل المعتدي بعد تقديم الشكاية أو طلبها أمر الحمايةمن و الانتقام ات تهديدالو  اتمضايقالتعرض لل  ✓

ي تجعل من قانون "
من النواقص و المعيقات الت 

محاربة العنف ضد النساء بالمغرب قاصرا عن 

تمكير  النساء من أوامر حماية كما هي متعارف 

ي 
. كون قرارات الحماية الت  عليها بالقانون الدولىي

اب أو التواصل مع  تمنع من الاتصال، أو الاقي 

الضحية لا تصدر إلا أثناء المقاضاة أو بعد 

ي حالة وقوع الإ
 
دانة و تبق  إمكانية إلغائها واردة ف

 . الصلح بير  الزوجير  

وط و ظروف عن  مجموعة العمل الموضوعاتية لشر

المتعلق بمحاربة العنف  13-103تطبيق القانون 

 النساءضد 
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تها بالصي  و الحفاظ عل  لضغط الأشي و مطالب التعرض ل ✓
 تماسك و استقرار الأشة

ي غياب الحماية من  مسطرة الإرجاع لبيت الزوجية تفاديا ل  ✓
ف 

 انتقام الأزواج 
ط لتمكينهن من    بإثبات العنف الذي تتعرضن له  تهنمطالب ✓ كشر

 الحماية 
الإجرائية خاصة لما لا تتمكن النساء من الحصول  طول المسطرة   ✓

 عل الحماية طيلة المراحل السابقة لعرض الملف عل القضاء الحكم. 
ل ✓ لدى  الاضطرار  من لتضيــــح  حساسة  مواضيع  عن  السلطات 

ي تتعرضقبيل  
من    ا له  ن العنف الجنسي و الممارسات الجنسية الشاذة الت 

 طرف الزوج 
ي و عدم  ✓

تكاليف التنقل و تتبع  قدرتهن عل تحمل البعد الجغراف 
 هن و تنفيذه طلبمأل 
 عائق اللغةمواجهتهن  ✓
ي  ✓

نظرا لاحتجازها  عدم القدرة عل مغادرة البيت لطلب أمر حمائ 
 من طرف الزوج 

لدى المصالح المختصة لتقديم طلب   عدم القدرة عل التنقل  ✓
ي  الحماية إما لعدم قدرتهن عل 

 أو   المسر
ي الدراية المسبقة  عدم ✓

ي التقدم بطلب أمر حمائ 
عدم  أو  بحقها ف 
 الدراية بالإجراءات الواجب القيام بها  

ي مدى نجاعة الأوامر الحماية نتيجة  ✓
ام  فقدان الثقة ف  عدم احي 

 . ةسابق يةلأمر حما الأزواج

ي تمكنّ من  
ولتجاوز مختلف هذه المعيقات، أكدت النساء اللوائ 

الحصول عل أوامر الحماية أن ذلك تحقق بفضل مجموعة من 
 ، من أبرزها: العوامل

من خلال المرافقة و المساعدة المحلية لهن دعم الجمعيات  ✓
ي 
  ؛خلال مختلف الإجراءات تقدم طلب حمائ 

ي حالة اعتقال  ✓
 ؛عل طلب أمر الحماية شجعهنتقديم الزوج ف 

 ا و معنويا؛دعم و مساعدة الأشة مادي ✓
تقديم طلب  خلال إجراءات  مرافقة أحد أفراد الأشة للضحية  ✓

ي 
 ؛أمر حمائ 

مرافقة الدرك أحيانا للنساء و مساعدتهن عل تقديم الطلب   ✓
 ؛للنيابة العامة خاصة من أجل تجاوز عائق اللغة

  ؛العودة لبيت الزوجية تفاديا توفير الإيواء للضحية و أبنائها   ✓
كان له دور   محاولة القتل(له )طبيعة العنف الدي تعرضت   ✓

ي دفعهن لطلب الحماية. 
 حاسم ف 

ي تقرير  
ي تم رصدها ف 

وط  من بير  معيقات توفير حماية فعالة للنساء ضحايا العنف الت  مجموعة العمل الموضوعاتية لشر
ي تجعل منه قانونا قاصرا عن تمكير  النساء و    30المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  13- 103و ظروف تطبيق القانون  

الت 
 نجد:  من أوامر حماية كما هي متعارف عليها بالقانون الدولىي 

ضمان عدم الاتصال بير  الضحايا و الجناة داخل المحاكم و  عدم تنصيص قانون محاربة العنف ضد النساء عل  •
ي مأمن من أي تهديد أو انتقام أو تكرار للعنف 

 لدى الضابطة القضائية، أو وضع الضحايا ف 

يحد    يعد عائقا أمام توفير مما   عدم التنصيص عل إعفاء المبلغات و الضحايا الاغتصاب من المتابعة القضائية  •
 من نسبة اللاجئات للسلطات لاستصدار أوامر حماية  

 
30 https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/node/413481  

سنة عاملة مطلقة، بعد ان ارهقها العمل  38 د-ر

ي المجال الفلاجي قررت البحث عن عمل 
 
ف

بإحدى المقاهي كعاملة نظافة تمكنت من 

الحصول عل عمل مع شخص جيد عل حد 

ها قدم لها أيضا مكان للسكن وهو غرفة  تعبير

فوق سطح المقه  ، من بير  زبائن المقه 

ب منها شخص كان يتحرش بها بشكل دائم يطل

مرافقته لممارسة الجنس معه أحيانا يغريــها 

بالمال ومرات أخرى يهددها بتعريضها للعنف او 

الاختطاف ،ذكرت ذلك لصاحب المقه ولم 

ي كل مرة كان يتدخل اما 
ي ف 
تقم باي اجراء قانوئ 

صاحب المقه او المعارف لصده عنها .بقيت 

ي احد 
 
كذلك مدة سنة الى ان هاجم مسكنها ف

ب والتهديد بواسطة سكير  الأي ام وعرضها للض 

وقام باغتصابها ،وبتدخل من صاحب المقه 

وابنه اللذان تدخلا لإيقاف المعتدي وتعرضا هما 

أيضا العنف .حينها فقط تقدمت بشكاية 

والقضية الان معروضة عل المحكمة 

،والاخصائية النفسية للجمعي تقوم بمواكبتها من 

 اجل الدعم النفسي . 

انها لم تكن تريد المشاكل نظرا للوصم  د-رتقول 

ي تعيش بمفردها 
الذي يرافق المرأة المطلقة والت 

لذلك لم تتقدم بشكاية أيضا لم تكن تعرف 

بوجود هذه التدابير وان من حقها طلب الحماية 

 من هذا العنف

 اللقاءات الفردية مع النساء ىعن إحد

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/node/413481


 

42 
 

ي إطار مسطرة جنائية.  كون أوامر الحماية   •
 لا تنفذ سوى ف 

 عدم مراعات الوضعية الهشة لضحايا العنف جنحة كانت أم جناية  •

ي الحد من اللاجئاعدم   •
للعدالة    تتمكينهن من الحصول عل دفاع كجواب عل طول مسطرة التبليغ مما يساهم ف 

 . من أجل أوامر حماية أو التنازل عن حقها و قبول الصلح مع الزوج

ي تنص عل تدابير للوقاية من العنف   17كون المادة   •
هي المادة الوحيدة من هدا القانون الت 

غير أنها تفقد للدقة    31
يل محور الوقاية من العنف ي تي  

 . الازمة فيما يخص تحديد مسؤوليات المتدخلير  ف 

ي من السجن أو. فراره.  •
ورة إخبار النساء ضحايا العنف بخروج الجائ   عدم تنصيص القانون عل صر 

ي أبدى أيضا 
ي رايه حول  المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 

مجموعة من  32القضاء عل العنف ضد الفتيات ف 

ي مجال محاربة العنف من أهمها: 
 الملاحظات ف 

 ؛ الأثر تزال محدودة   لا التدابير الوقائية كون  •

ي من •
 :صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، كما أن منظومة التكفل تعائ 

؛ ✓    ضعف مستوى التنسيق بير  مختلف الفاعلير  المعنيير 

ي وقادرة عل ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعالمغياب آلية  ✓ والمتعدد   مأسسة للحماية ذات بعد ترائ 

 .ار مقي   التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مس 

ي وضعية إعاقة الأكي  عدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات  •
ي   هشاشة، كالفتيات والنساء ف 

والمهاجرات ف 

،   والعاملاتالعازبات  والأمهاتوضعية غير نظامية  ليير   
منهم، عل مستوى   نالقاصرو  سيما لا والعمال المي 

امج والبنيات المعتمدة من أجل التصدي للعنف القائم ، كما أن هذه  الاجتماعي عل النوع  السياسات والي 

 تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.  لا الفئات 

والتكفل بهن.   سيما ما يتعلق بحماية ضحايا العنف ودعمهنلا ، الأخرىالمقاربة الردعية عل الجوانب  تغليب •

لظاهرة العنف ضد   المعتمدة للتصدي الأساسيةيتضمن المبادئ  103.13فعل الرغم من أن القانون رقم  

ي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف ودعمهم والتكفل بهم، فإن   المرأة، وهي معاقبة مرتكت 

ي 
وقانون المسطرة الجنائية. ولم يتناول   معظم مواد هذا القانون تشكل أحكاما متممة ومعدلة للقانون الجنائ 

ي 
ي مادة واحدة   إلا هذا القانون الجانب الوقائ 

يغلب عليها منطق العموميات، والحال أن  جاءت بصيغة ف 

ي يعتي  محورا 
 النساء؛ أساسيا من محاور حماية الجانب الوقائ 

ة تمكير  النساء من أوامر الحماية . ذ   وثير

، تم   ي أو المحلي
ة زمنية معينة، سواء عل المستوى الوطت  ي يتم إصدارها خلال في 

ي محاولة لفهم عدد أوامر الحماية الت 
ف 

توجيه سؤال إلى مختلف الفاعلير  العموميير  الذين شملتهم المقابلات حول عدد هذه الأوامر خلال السنة الماضية عل  

، إلا أن أغلبهم أفاد بعدم  ي
ي هذا الشأنالصعيد الوطت 

صعوبة حض العدد  و أكدوا عل   .توفره عل معطيات دقيقة ف 

ي أو المحلي 
ي لأوامر الحماية الصادرة عن المحاكم، سواء عل الصعيد الوطت 

شكل قرارات   عل إذ يصدر بعضها  ،الحقيق 

 .ائيةتعليمات شفوية توجهها النيابة العامة إلى الضابطة القضشكل مكتوبة، بينما تقتض أخرى عل  

ي المقابل،  
ي التقارير السنوية،    أورد ف 

عدد أوامر الحماية الصادرة  إحصائيات شاملة لتقرير رئاسة النيابة العامة، عل غرار باف 

ي  33  2024عن مختلف محاكم المغرب خلال سنة 
ا   16,503و حددها ف  ً  .  تدبير

ي مدى توفر المعطياتهذا التفاوت  
ي والمحلي    ف 

تعميق البحث للإجابة عن  قد تستدعي  المتوفرة عل الصعيدين الوطت 

 مجموعة من التساؤلات، من قبيل: 

 
عل "تتخذ السلطات العمومية كل التدابير و الإجراءات الوقائية الازمة للوقاية من العنف ضد النساء و    13-103من القانون  17تنص المادة  31

من أجل ذلك تسهر السلطات العمومية عل إعداد و تنفيذ سياسات و برامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة و تصحيح صورتها  
 عل إذكاء الوعي بحقوقها"   و العمل

. حالة ذاتية رقم  32 ي
ي القضاء عل العنف ضد الفتيات و النساء: استعجال وطت 

 2020/ 48المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 
- رئاسة-تقرير/https://www.pmp.ma/bibliotheque 2024تقرير رئاسة النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة  33
 /2024-لسنة-العامة-لنيابةا

https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
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 ما هي الإجراءات المعتمدة لتجميع المعطيات المتعلقة بإصدار أوامر الحماية، وتتبعها وتنفيذها؟ ✓

، وكيف يمكن   ✓ اتيجية المعتمدة لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بير  مختلف الفاعلير  المعنيير 
ما هي الاسي 

 تطوير مقاربة وطنية موحدة وشاملة؟

ما الضمانات المعتمدة لتعزيز التنسيق بما يكفل تنفيذ جميع أوامر الحماية، بغضّ النظر عن مكان تواجد   ✓

 الضحية أو المعتدي، خاصة وأن العديد من النساء يضطررن إلى الانتقال إلى مناطق أخرى هربًا من العنف؟ 

ي نفس السياق،  
ونية"أفادت إحدى المساعدات الاجتماعيات بإحدى المحاكم أن  و ف  المعتمدة لتسجيل   "المنصة الإلكي 

المعطيات المتعلقة بملفات النساء ضحايا العنف لا تتضمن أي خانة مخصصة لتوثيق الأوامر أو التعليمات الشفوية،  

ورة تحديث هذه المنصة، بما يتيح   ا للقرارات الصادرة كتابيًا. وقد أكد عدد من العاملير  بالمحاكم بدورهم عل صر 
ً
خلاف

ي حضها بشكل أدق وتسهيل الولوج إلى معطياتها. إدراج وتتبع الأوامر الشفو 
   ية، ويساهم ف 

ي اللقاءات المعمقة، يظل عدد  
بحسب تقديرات عدد من العاملير  بالنيابة العامة والمساعدات الاجتماعيات المشاركات ف 

ا مقارنة بحجم الشكايات وقضايا العنف المعروضة. كما أشاروا إلى أن هذه الأوامر  
ً
أوامر الحماية الممنوحة للنساء محدود

ي جميع ملفات العنف
فعّل ف 

ُ
ي قضايا الاتجار بالبشر الممارس ضد النساء   لا ت

ل بشكل أكي  ف 
سجَّ

ُ
. و هو الاتجاه البارز  ، بل ت

ي البحت بحيث أفادت مجموعة من 
ي إفادات النساء المشاركات ف 

حماية إلا بعد   أوامر النساء بأنهن لم يستفدن من أي ف 

ي المراحل السابقة لتقديم المعتدي تقديم المعتدي أمام النيابة العامة
. كما أشارت أخريات إلى  رغم مطالبتهن بذلك ف 

 .أمر حمايةالتمكن من الحصول عل أنهن تقدمن بعدة شكايات قبل 

ي هدا السياق أكد عدد من 
أنهم لم يسبق لهم إصدار أوامر حماية لفائدة ضحايا العنف دون  العاملير  بالنيابة العامة و ف 

تقديم شكاية أو تبليغ رسمي عن واقعة العنف، حيث يتم الاستئناس بمضمون هذه الشكاية لتقييم مدى وجود خطر  

ر منح الحماية. ويتم تمكير  الضحايا من أوامر الحماية إما بناءا عل طلبهن أو بمبادرة  من الجهات  فعلي أو محتمل يي 

 .المختصة

 

ي  تقرير رئاسة النيابة العامة 
ضحية عنف تقدمت بشكاية، إلا أن فقط ما مجموعه  27267أن ما مجموعه  34ورد ف 

ي  16503
ا حمائ  مجموعة من نماذج  أوامر الحماية  خلال تحليل   من تم إصداره من طرف النيابة العامة، و  تدبير

ي تمكن من الحصول عليها  أوامر الحمايةالمحصل عليها و كدا من خلال تضيحات النساء بخصوص مضامير  
، يتبيرّ   الت 

ي بعض الحالات إلى أربعة تدابير  غالبية أوامر الحمايةأن 
 من تدبير واحد، قد يصل ف 

أو أزيد لفائدة امرأة  تتضمن أكي 

 أقل بكثير من  ا يرجّحمم، و واحدة
 النساء% من مجموع 50أن العدد الفعلي للنساء المستفيدات من أوامر الحماية يبق 

ي تقدمن بشكايات
  الواردة أسفله(.  ذج أمر الحمايةو . )انظر نمبالعنف الممارس ضدهن اللوائ 

  16,503بير  نفس التقرير أن عدد التدابير الحماية المتخذة من طرف النيابة العامة بلغ ما مجموعه  ،خلال نفس السنة
ا، كالتالىي  ي استفدن من أوامر حماية( )تدبير

 :الأمر هنا يتعلق بعدد التدابير و ليس بعدد النساء اللوائ 

 %(؛ 37) عل مراكز الاستشفاء قصد العلاجإحالة الضحية  •

 %(؛ 26إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بذلك ) •

اب من الضحية أو التواصل معها بأي وسيلة ) •  %(؛25المنع من الاتصال أو الاقي 

 %(؛ 8إرجاع المحضون مع حاضنته ) •

 %(؛3الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو الرعاية الاجتماعية ) •

كة للزوجير  ) •
ي الأموال المشي 

 %(. 0.33إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التضف ف 

ي حير  بلغت عدد التدابير المتخذة خلال مرحلة التحقيق و المحاكمة ما مجموعه 
:  667ف  ا و كانت كالتالىي  تدبير

اب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة •   631) 35منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقي 
ا(   تدبير

 
- رئاسة-تقرير/https://www.pmp.ma/bibliotheque 2024تقرير رئاسة النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة  34
   /2024-لسنة-العامة-لنيابةا

ي حسب ما جاء به  88- 1إعمالا لمقتضيات المادة  35
 103-13من القانون الجنائ 

https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
https://www.pmp.ma/bibliotheque/تقرير-رئاسة-النيابة-العامة-لسنة-2024/
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ا(   36) 36خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي  •  تدبير
 

 

 وقائية تدابير  أربــعيشمل نموذج أمر حماية 

 

 

ي تمكن من الحصول عل أوامر حمائية عن تجربتهن  . ر 
 مدى رضا النساء اللوائ 

ي يتم تمكينهن منها ومدى  
أظهر البحث أن مستوى رضا النساء عن أوامر الحماية يرتبط أساسًا بطبيعة التدابير الت 

جاع أغراضهن من بيت   ي استفدن من مرافقة الضابطة القضائية لاسي 
ت النساء اللوائ  ّ

تفعيلها عل أرض الواقع. فقد عي 
لمستفيدات من مراكز الإيواء بأنهن تمكنّ من تفادي تكرار العنف بفضل  الزوجية عن ارتياحهن لهذا الإجراء، كما أفادت ا

 .الإحساس بالأمان الذي وفرته هذه المراكز
 

ي حصلن عل 
ا من قبيل: الإ من جهة أخرى، ذكرت النساء اللوائ  بمنع   أمرا نذار بعدم الاعتداء أو أمر حماية يشمل تدابير

اب ة العنف وتقليص احتمالات تكراره، حيث سجلت  ، الاتصال والاقي  ي الحد من وتير
ي بعض الحالات، ف 

ساهم، ف 
ي مواجهة المعتدي

اب، إلى جانب شعورهن بتعزيز موقفهن ف  ي محاولات الاتصال أو الاقي 
 .بعضهن تراجعًا ف 

 
ت ثلاث نساء حصلن عل أوامر  وقد  ّ

ا  عي  اب عن  حماية تشمل تدابير بإبعاد الزوج عن بيت الزوجية ومنعه من الاقي 
ات إلى توقف العنف بشكل فوري.   إحساس واضح بالأمان، مشير

 
 إعمالا لنفس المادة السابقة  36



 

45 
 

ي المقابل 
اضطرت إلى   نمنهن مأكدت غالبية النساء أنه لم يطرأ أي تغيير ملموس عل واقع العنف الذي يعشنه، ف 

امه بعدم التعرض ام المعتدي لالي   ا إلى السلطات من أجل تحريك المتابعة القضائية بسبب عدم احي 
ً
و   .اللجوء مجدد

ته. وأشارت  أخريات أكدن أن 
ّ
ي حد

ا ف 
ً
ي بعض الحالات تصعيد

العنف تكرر رغم حصولهن عل أوامر حماية، بل وشهد ف 

تب   ام بعدم الاعتداء لا يي  ، ويعلمون أن الالي   ي
بعض النساء إلى أن الأزواج المعتدين يكونون عل دراية بالإطار القانوئ 

دون عبارات من عليه أثر عملي رادع، مما يدفعهم إلى الاستهانة بأوامر الحم
ّ
ي للمحكمة  قبيل “اية، وغالبًا ما يرد

مش 

 ”. تحميك 

ي حصلن عل  
ي تم إرجاعهن إلى بيت الزوجية، أو اللوائ 

أفادت جميع النساء اللوائ 

ي لم يتمكنّ  
أوامر حماية دون أن تليها إجراءات فعلية للتتبع والتنفيذ، وكذا اللوائ 

من الاستفادة من هذه الأوامر إلا بعد تقديم المعتدي أمام النيابة العامة، بعدم  

ويعود ذلك إما لعدم استفادتهن من حماية حقيقية،  .رضاهن عن تجربتهن

ي  
ي بعض الحالات لتصاعد ف 

ا للاعتداء والتهديد، بل وف 
ً
حيث تعرّضن مجدد

ة العنف كنوع من الانتقام نتيجة لجوئهن إلى السلطات، أو لكونهن  
ّ
ة وحد وتير

 وفعالية مما تم منحه   أوامر حمايةكنّ يطمحن إلى الحصول عل 
ا
أكي  شمولً

   لهن. 

اط   كما أن غياب آليات فعّالة لتتبع ومراقبة تنفيذ أوامر الحماية، إلى جانب اشي 

ي حال خرق 
أحد التدابير المتضمنة  تقديم شكاية جديدة لدى النيابة العامة ف 

ي خلق شعور بعدم الحماية  أوامر عقوبة خرق من اجل تطبيق   ،فيها 
ساهم ف 

ي فعالية هذه 
  الأوامر الرضا وفقدان الثقة لدى النساء ف 

ا
، مما يجعلهن أقل ميلا

ا. 
ً
سجل تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة   إلى طلبها مجدد

بخرقهم لتدبير منع    معتدين 10أنه لم تتم متابعة إلا  2024الجنائية برسم  

 . الاتصال بالمرأة

وقد أكدت غالبية المشاركات عدم قدرتهن عل التوجه مرة أخرى إلى النيابة العامة لتقديم شكاية بخرق أمر الحماية،   

ل، وغياب الموارد المالية اللازمة للتنقل، وعدم التوفر عل   رات ذلك بعدة عوامل، من بينها صعوبة مغادرة المي   مي 

ي أي هاتف، إضافة إلى أن بعضهن حاولن الاتصال بالأ
وّدن بها من طرف الضابطة القضائية دون تلق 

ُ
ي ز

 إجابة. رقام الت 

 ل عل أوامر حمائية و حصتتمكن من التجارب نساء لم  . ز 

الممارس ضدهن يميل إلى التصاعد، سواء من حيث  استفادة النساء من أوامر حماية يجعل العنف غياب أبرز البحث أن 
ته
ّ
ا إلى محاولة القتل، أو من حيث حد

ً
ب وأحيان ته، إذ ينتقل من السبّ والشتم إلى الض  ، حيث قد يصبح يوميًا  وتتر

الحياة الزوجية إلى عنف  سلطوية الزوج ضمن ، إذ يتحول من عنف مرتبط بالدوافعولأسباب تافهة، أو من حيث 
   يستهدف التخلص من الزوجة. 

أظهر البحث أن لجوء النساء إلى وسائل وأساليب بديلة للحصول عل الدعم أو الحماية، مثل التعايش مع العنف، أو  كما 
ي  
ا عنه، غالبًا ما ينتهي بالفشل. فقد أكدت أغلب المشاركات ف 

ً
محاولة تفادي المعتدي، أو الانتقال للعيش بعيد

اجع، بل يتفاقم ويتخ  أكي  خطورة، نتيجة غياب حماية فعلية، من قبيل  مجموعات النقاش أن العنف لا يي 
ا
ذ أشكالً

ب، والطرد من بيت الزوجية، وعدم الإنفاق، والاغتصاب، والإهانة ي الض 
 .التمادي ف 

ي المقابل، ذكرت  
ي أدى إلى تلقيهن تهديدات بالقتل. وف 

ي غياب أي تدخل حمائ 
كما أفادت بعض النساء بأن تكرار العنف ف 

ي علاقة مع امرأة أخرى، غير أنه 
ا مع مرور الوقت، غالبًا بسبب دخول الزوج ف 

ً
ة العنف قد تنخفض مؤقت أخريات أن وتير

ا بشكل أشد، بهدف الضغط عليهن ل 
ً
  لقبول بالتعدد أو لدفعهن إلى طلب الطلاق للشقاق. يعود لاحق

من طرف  عل"ن" اثناء الاعتداء 

ي دائما انه معندي 
ئ  ي كان يخي  زوج 

ي حد 
منصور منو لكن حسيت بسر

ي وتحيداتلو 
معايا وقادر يحميت 

ديك العجرفة ديالوا منير  

استدعاه الوكيل وعطاه انذار 

 بعدم الاعتداء(. 

ي البحث
 
 عن إحدى المشاركات ف
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النساء من  مجموعة  لهن  المشاركات    ذكرت  يسبق  لم  ي 
اللوائ 

م  من الزوج المعنف للجوئهن للطلاق    أن  ،الحصول عل حماية
لهن   يستمر  يشكل  ما  غالبا  بل  حماية  أو  يتطور  العنف  حلا  و 

للتهديد بحضانة الأبناء و حرمان الزوجة السابقة من رؤية أبنائها  
ي الزو 

)إحدى النساء أم لابنتير   ج مرة أخرة  ا و حرمانها من حقها ف 
نتيجة العنف الذي كانت تتعرض له من طرف زوجها تمكنت من  
من   للزواج  لجات  العنف  استمرار  مع  و  الطلاق  الحصول عل 
أصبح   السابق  الزوج  أن  غير  لابنتيها  و  لها  حماية  أخر  شخص 

ض سبيلها و يهددها   بحرمانها من بناتها و إسقاط الحضانة  تعي 
لفقدان  تفاديا  ي 

الثائ  زوجها  من  للطلاق  تلجأ  جعلها  مما  عنها 
 . خطفا أو إسقاط الحضانة عنها( ابنتيها 

العديد من النساء أن الحرمان من النفقة و الطرد من  و قد ذكرت  
بيت الزوجية ما هي إلا مرحلة متقدمة للعنف الذي تتعرضن له  

 . تمتيعهن بأي شكل من أشكال  عدم  كما أن    بشكل مستمر و يومي
انعكاسات    يكون  الحماية علله  أيضا  ة  عل الأبناء    مباشر و 

يتم   بحيث  أمهاتهن.  أحيانا خصوصا   أيضا   تعريضهم محيطهن 
من الزوجة أو بشكل غير مباشر سواء عل دراستهم    ا للعنف انتقام

ي سن مبكرة، عل 
 و أو الانقطاع الكلي عن الدراسة ف 

كير 
)قلة الي 

بالأمان،  الشعور  عدم  )القلق،  النفسية  و  الجسدية  صحتهم 
ي نوبات القلق و الغضب...(

 التبول اللاإرادي، الدخول ف 

 

 

 

وجة منذ  ي  16خ ب ام لطفلير  مي  
 
سنوات كانت تعيش ف

ظروف عادية مع الزوج، الا ان تغير تعامل الزوج معها بدأ 

ها انه لا يريدها  بإهانتها و كلما أجابته يقوم بتعنيفها ويخي 

وعليها الرحيل. حاولت الاستمرار و الصي  عس ان تتغير 

رى كان الأمور الى ان اكتشفت انه عل علاقة بامرأة أخ

ي انتظار إجبار زوجته لطلب الطلاق. بعد 
 
يعدها بالزواج ف

ء عنفها وطردها من  ي
مواجهته بكونها عل دراية بكل سر

ان  البيت ليلا بدون ملابس ولا مال. طلبت من الجير

استدعاء والدها الذي حض  لأخذ ابنته واطفالها من الشارع. 

ارها بعد التقدم بشكاية امام نائب وكيل الملك تم اخب

تفاديا لانتقام  بإمكانية ارجاعها للبيت لكنها رفضت بشدة

 زوجها. 

 عن إحدى اللقاءات الفردية مع النساء

منذ ثلاث سنوات، وعانت منذ بداية زواجها من عنف نفسي  س.عتزوجت 
دون أن تسع إلى طلب أمر حماية أو اللجوء إلى أي جهة طلبًا للمساندة، وذلك 
ي تفادي تعقيدات 

 عن رغبتها ف 
ا
بسبب التهديدات المستمرة من زوجها، فضلً

ي ظل مراقبته المستمرة لها
، خاصة ف  ي

 بعد .المساطر القانونية لفتح ملف قضائ 
ة  مرور السنة الأولى من الزواج، تصاعد العنف ليشمل الاعتداء الجسدي وبوتير
ي حالة دائمة من الخوف وانعدام الأمان عل 

ة، مما جعلها تعيش حاليًا ف 
ّ
أكي  حد

ي اللجوء إلى العدالة. 
 
ددة ف  سلامتها. ورغم ذلك، لا تزال مي 
 عن إحدى اللقاءات الفردية مع النساء
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لعنف جسدي ونفسي من طرف زوجها  ر.زتتعرض 
ي سن التمدرس. رغم 

 
المدمن، لديها أربعة أبناء ف

، لم تتقدم بطلب الحماية تفاديًا للطلاق، العنف
ي ظل غياب أي مصدر دخل أو مأوى بديل. 

 
خاصة ف

وقد لجأت إلى إحدى الجمعيات طلبًا للإنصات 
تها الجمعية  . أخي  ي

والدعم النفسي والإرشاد القانوئ 
لكنها رفضت ذلك، متسائلة  بأهمية طلب أمر الحماية

ي و هل مركز 
ي أنا و أبنائ 

"هل سيتم توفير لىي مكان يأويت 
ي نفس ظروف العيش 

الإيواء يستطيع أن يوفر لأبنائ 
ي يقوم بجميع واجباته مع أبنائه فهو  خاصة و أن زوج 

ي أصي  منذ سنوات 
، مما جعلت  عنيف فقط معي

ي 
لأجلهم و مازلت سأصي  الى أن يحى   الفرج حت  أج 

ي يوما ما سيتغير  ي اليه يقول لىي اصي  الوحيد عند ذهائ 
ر ذلك اليوم. تمنيت لو كان لدي دخل و و أنا أنتظ

ي و أوفر لهم 
أستطيع أن اتكلف بمصاريف أبنائ 
  .   احتياجاتهم لما كان هذا حالىي

ي لم تتمكن من الحصول 
عن أحد اللقاءات مع النساء اللوائ 

 عل أمر حماية

وجة لمدة  38ن ع تبلغ من العمر  سنة  12سنة مي  

ي الحقل ورعي الأغنام 
 
ي العمل ف

 
حيث تساعد الزوج ف

بالإضافة لتكفلها بأعمال البيت الخاص بأشتها و 

ي حالة عدم قيامها بجميع هاته المهام 
 
أشت زوجها. ف

ي كل 
 
كانت تتعرض للعنف من طرف الزوج والدته، ف

ل والديها  ي مرة تلجأ إلى مي  
 
هربا من عنف غير أنهم ف

كل مرة يعيدونها لبيت زوجها و يمنعوها من تقديم 

 شكاية. 

بقيت عل ذلك الحال لسنوات و لما لم يعد الزوج 

ي الأخير رفع دعوى 
 
يمكنها من أية نفقة اضطرت ف

ب مما دفعها   لمغادرةالنفقة. غير أنه عرضها للض 

بيت الزوجية و تقديم شكاية. و بتدخل من العائلة 

قام الزوج بإرجاعها بعد دفعها من الجميع عل التنازل 

 عن الشكاية. 

ي لم تتمكن من 
عن أحد اللقاءات مع النساء اللوائ 

 الحصول عل أمر حماية
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غياب الحماية عليهن و عل أبنائهن و   انعكاساتاستفادة النساء من الحماية و عدم حول معيقات  لتجارب النساءجدول تلخيصي  . 2

 محيطهن 

 

ما الذي يحول دون سعي النساء للحصول عل  
 الحماية 

ي غياب الحماية و مدى نجاعتها؟ 
النساء   استفادة نتائج عدم  اية بدائل للنساء ف 

 الحماية أوامر من 
الحماية   أوامر   انعكاسات عدم استفادة النساء من

  عل أبنائهن و محيطهن 
ي غياب   •

تفادي انتقام الزوج أو تفاقم العنف ف 
 ؛ ضمانات حمائية فعلية 

الضغط الأشي و المجتمعي و مطالبة المرأة   •
 ؛ بالحفاظ عل تماسك الأشة

و عدم التمكن من   ببيت الزوجيةالاحتجاز   •
 ؛ الخروج لطلب الحماية

تفادي الطلاق لغياب ملجأ تلجأ إليه مع   •
 ؛ أبنائها 

بعد المصالح الأمنية و صعوبة التنقل   •
ي من النيابة  

للمدينة من أجل طلب أمر حمائ 
 ؛ العامة

عدم القدرة عل إثبات العنف الذي تتعرض   •
، السب و القذف...(  ؛ له )التنمر، التحقير

عدم المعرفة بإمكانية الحصول عل أمر   •
 ؛ الحماية أو كيفية الحصول عليه

خاصة  )التهديد بالانتقام من أشتها المقربة  •
 ؛الأم(

المتكرر للصلح بدل اللجوء   اضطرارها للجوء •
ي 
 ؛ لاستصدار أمر حمائ 

 ؛ التعود عل واقع العنف و التعايش معه  •

ب و أحيانا   • تفاقم العنف و تطوره من السب للض 
ي للقتل

ب المفص   ؛ الض 

الطرد من بيت الزوجية مع الأبناء أو التهديد المستمر   •
 ؛ به

تطور العنف الجسدي إلى الاغتصاب و الممارسات   •
ي بعض الحالات 

 ؛ جنسية السادية حت  أمام الأطفال ف 

إهمال الزوج للزوجة و للأبناء و عدم الإنفاق و  •
ي بعض الحالات 

 
 ؛ التهديد بالحرمان من الإرث ف

التهديد باختطاف الأطفال من طرف الزوج بشكل   •
ي بعض الحالات تم

خطف  فعلا    فيها   مستمر و ف 
ي  الأبناء

 ؛ تحت حضانة أمهاتهم بحكم قضائ 

الاستيلاء عل ممتلكات الزوجة الخاصة من قبيل   •
 ؛ إرثها الخاص و مختلف مداخيلها 

 ؛ الخيانة الزوجية و التباهي بها أمام الزوجات  •

ي بيت الزوجية و الحرمان و التواصل مع أي   •
 
الحجز ف

كان حت  مع أفراد أشتها تفاديا لافتضاح أفعال  
   ؛العنف 

از بهدف الإذن بالتعدد أو   • التهديد و التعنيف و الابي  
لدفعها لطلب الطلاق و التنازل عن المستحقات  

 ؛ القانونية المرتبطة بالحضانة 

إفلات الزوج من   •
 ؛ العقاب

ي النفس   •
فقدان الثقة ف 

و الأخرين مع العيش  
ي خوف مستمر 

 ؛ ف 

العزلة و الخوف و   •
التوتر و الابتعاد عن  

محيطها بما فيه  
 ؛ الأشة

الاضطرار للهجرة   •
لمدينة أخرى و ترك  

 ؛ إرثها  حت   ممتلكاتها و 

المعاناة من حالات   •
الاكتئاب و التفكير  
ي الانتحار 

 
 ؛ المستمر ف

القبول اللاإرادي   •
بالعنف و اعتباره أمر  

 ؛ عادي 

ي الشارع مع   •
د ف  التشر
 . الأبناء 

 ؛ انعكاسات عل دراسة الأبناء  •

 بتعنيفها؛ تهديد أم الزوجة  •

 ؛ اختطاف الأبناء و منعهم من لقاء أمهم •

 ؛ تفاقم العنف لينتقل لأشت الزوجة و أبنائها  •

ي حالات من العزلة و الصمت و   •
دخول الأبناء ف 

شعة الغضب و أحيانا العدوانية حت  اتجاه  
 ؛الأم

د الأطفال و انقطاعهم عن الدراسة و أحيانا   • تشر
ي التعاطي للمخدرات 

 
وعهم ف  ؛ شر

تحمل الأطفال المسؤولية الأشية مع الأم أكي    •
من سنهم و خاصة فيما يخص الإنفاق بدل 

ي سن مبكرة من قبيل  
 
الأب و البحث عن عمل ف

 ؛ تعاطي التسول

نشوب صراعات عائلية و تدهور العلاقات بير    •
الأقارب و مقاطعتهم للزوجة نظرا لسلوكيات و  

 ؛ تهديدات الزوج

 . التبول اللاإرادي لأبناء  •

جدول تلخيصي للقاءات مجموعات النقاش الممركزة حول معيقات 

استفادة النساء من الحماية و انعكاسات غياب الحماية عليهن و عل 

 أبنائهن و محيطهن
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 أو اختطافهن؛  التهديد بالحرمان من الأبناء  •

ي فعالية الأوامر الحمائية و من   •
انعدام الثقة ف 

ي تحقيق حماية فعلية
 ؛ جدواها ف 

ضعف الثقة بالمؤسسات بسبب تجارب   •
فاشلة لنساء أخريات سبق لهن أن استفدن  
من أوامر حمائية ورقية فقط دون التمتع  

 ؛ فعليا بالحماية

تفادي الكشف و الحديث عن حياتها  •
 ؛ الخاصة

ي تغير الزوج مع الشعور بكون العنف   •
الأمل ف 

ي لتقديم  
الذي تتعرض له ليس خطير بما يكق 

 ؛ طلب حماية 

غياب أية ضمانات تمنع الزوج من العودة   •
ل رغم أمر الإبعاد   ؛ للمي  

عدم التمكن من حصول عل دعم الجمعيات   •
 ؛ لمساعدتها عل تقديم طلب الحماية

كلفتها  و  مساطر طلب أمر الحماية   تعقيدات •
من ناحية التنقل و الوثائق المطلوبة لإثبات  

 . العنف

 ؛ تلفيق تهم بالفساد و التشهير بها  •

حت  بعد   التهديد استمرار العنف و المضايقات و  •
 ؛ لطلاق عل ا النساء   حصول

ي حالة ما إذا   •
از بي  ع حضانة الأبناء ف  التهديد و الابي  

ي بعض الحالات تم فعلا  
تزوجت من شخص أخر ف 

اختطاف الأبناء و التهديد بالقتل بعد زواج المرأة من  
 ؛ جديد 

 ؛ التعايش مع العنف و محاولة تفادي الزوج •

ي التغيب عن بيت   •
وع الزوج ف  تناقص العنف بعد شر

 ؛ الزوجية و هجر الزوجة

مغادرة بيت الزوجية و أحيانا مغادرة المدينة كليا هربا   •
د   ي تشر

من الزوج و بعض الحالات فضلت العيش ف 
 ؛ نظرا لغياب مأوى أخر 

ي الانتحار و هناك حالات حاولت فعلا  •
  التفكير ف 
 الانتحار؛ 

ل و الأبناء مع   التخلي  • عن إنفاق الزوج عل المي  
البحث عن استقلال اقتصادي للتكفل بمصاريف  
ي بعض الحالات تكلفت الزوجات أيضا  

الأشة ف 
 بمصاريف الزوج تفاديا للعنف  
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حات بتعديل القوانير  و السياسات و الإجراءات و الممارسات   . 3  مقي 

لتمكير  النساء ضحايا العنف من الولوج الفعّال إلى أوامر  
 الحماية 

 لتعزيز سلامة النساء وضمان حمايتهن

حات النساء  حات ممثلىي النيابة  مقت 
مقت 

 العامة 
حات النساء  حات ممثلىي النيابة العامة  مقت 

 مقت 

العنف   • النساء ضحايا  ورة إخبار  صر 
أوامر  عل  الحصول  ي 

ف  بحقهم 
من  المطلوبة  الإجراءات  و  الحماية 
اح أن يكون ذلك   أجل ذلك مع اقي 
موحدة  و  شاملة  منهجية  بطريقة 
يتكفل بها جميع السلطات المكلفير  
العنف   ضحايا  بالنساء  بالعناية 
الدرك،   و  طة  الشر )المستشفيات، 

الم العامة،  ساعدات النيابة 
الفاعلير    و كدا   )... الاجتماعيات، 
و   المحامير   و  الاخرين كالجمعيات 
)الجمعيات،  الخواص  المهنيير  
، الأطباء، دور الأمومة...(   ؛ المحامير 

و  • الإدارية  الإجراءات  تسهيل 
مسار   تبسيط  و  القانونية  المساطر 
توحيدها  مع  الحماية  أمر  طلب 
ي  
ف  مبسط  مكتوب  طلب  )اعتماد 

 ؛متناول النساء(

 تخفيف التكاليف المالية لتمكير   •
 النساء من طلب أوامر حماية

المختصير    • دور  تعزيز 
ي  الاجتماعيير   
بلاغ  إضمان  ف 

بحقهن   ي  منهحى  بشكل  النساء 
والإجراءات   الحماية  أوامر  ي 

ف 
 اللازمة للحصول عليها؛ 

تنظيم حملات تحسيسية مع  •
الخدمات اك مقدمي 

حول    إشر
ي  
ف  الحق  الحماية،  أوامر 

الإجراءات   و  عليها  الحصول 
 ؛ المرتبطة بها 

 تسهيل التنسيق ما بير  الأجهزة   •

 تدريب الموظفير  القضائيير   •

عل   • الاعتماد  من  التقليل 
لتشجيع  المعقدة  الإثباتات 

 ؛ النساء عل التبليغ المبكر 

متخصصة   • وحدات  إنشاء 
حمايتها   و  الضحية  لمواكبة 

 ؛داخل النيابة العامة

إعفاء النساء ضحايا العنف من   •
 ؛ أداء مختلف الرسوم

المعتدي و تمكير  الزوجة من  الزوج  إبعاد   •
 ؛المكون ببيت الزوجية مع أبنائها 

و أبنائها إن  ضمان سكن مستقل للضحية   •
 ؛ وجدوا 

ريثما   • للأطفال  مؤقت  مالىي  دعم  تقديم 
ي من المحكمة؛ 

 يصدر حكم نهائ 

من  • أشهن  و  أطفالهن  و  النساء  تمكير  
 ؛الإبلاغ عنهالحماية بمجرد 

عدم لمراقبة المعتدي من طرف السلطات   •
مع    الاعتداء عليها و تفادي حالات العود 

عند   القضائية  للضابطة  المباشر  التدخل 
أمر  خرق   ي 

ف  المتضمنة  التدابير  أحد 
شكاية   الحماية بتقديم  النساء  إلزام  دون 
 ؛ جديدة

توفير الموارد المالية للنساء ضحايا العنف   •
إلى   أبنائها  و  نفسها  إعالة  من  لتمكينها 

 ؛ حدود الحكم بالنفقة و التوصل بها 

النفسي  • العلاج  ي 
بتلق  المعتدين  مع    إلزام 

تفيد   بتقارير  التوصل  حت   حالاتهم  تتبع 
 ؛ بشفائهم التام

اك   • فيهم  إشر بما  المعنية  الأطراف  مختلف 
و   القوانير   صياغة  ي 

ف  الجمعويير   الفاعلير  
للنساء   الحماية  تحقيق  تهم  ي 

الت  يعات  التشر
 ؛ ضحايا العنف. 

توفير و تخصيص أعضاء من الضابطة القضائية   •
ام الأوامر الحماية   دورهم الأساسي السهر عل احي 
و تتبع مدى تنفيذها و التواصل مع ضحايا العنف  

 ؛بشكل مستمر 

أوامر   • لتنفيذ  الدقيقة  المراقبة  و  متابعة  لإلزامية 
 ؛ الحماية

الحماية، بما فيها    أوامر التأكد من تسجيل جميع   •
ونية   الإلكي  المنصات  عل  شفهيا  الصادرة  تلك 

ها   ؛ ذات الصلة أ, غير

تفعيل  • و  الإيواء  مراكز  و  الجمعيات  مع  التعاون 
ملفات   ي 

ف  المتدخلير   مختلف  بير   ما  التواصل 
)الصحة النساء  ضد  طة  -العنف  النيابة    -الشر

 ؛ الجمعيات...( -العامة

ي أوامر الحماية   •
فرض عقوبات رادعة عل مخالق 

 ؛ مع تشديدها 
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المرتبطة  • المعلومات  شية  حماية 
لطلب  تلجأن  ي 

اللوائ  بالنساء 
 ؛ الحماية

الحماية  • من  النساء  بتمكير   تعجيل 
ي حالات العنف الطارئ أي 

خاصة ف 
ي أي وقت 

الذي يمكن أن يحصل ف 
 ؛و أي مكان

بشكل  • الحماية  من  النساء  تمكير  
 فوري حت  و لو لم يطلبنها. 

أجل  • ي 
ف  الطلبات  جميع  ي 

ف  البث 
 ؛ساعة  24أقصاه 

القانونية   • الاستشارات  توفير 
 ؛ المجانية

توفير معلومات واضحة ومتاحة   •
حول أوامر الحماية وإجراءات  
 عي  برامج  

ا
الحصول عليها، مثلا
 التلفزيون أو الإذاعة؛ 

وضع أدوات أو آليات للكشف عن  •
ء لدى الخطيب   السلوك المسي

 من خلال قائمة 
ا
قبل الزواج، مثلا

متاحة للعموم بأسماء الأشخاص 
الذين سبق إدانتهم بالعنف  

 . الأشي

الإثبات   • متطلبات  إلغاء 
والمرهقة للنساء   المعقدة 

 ؛ ضحايا العنف

عن  • المبكر  الإبلاغ  تشجيع 
 العنف؛

عن   • الإبلاغ  إجراءات  تبسيط 
عل   والحصول    أوامر العنف 

 الحماية. 
 

اط وثيقة إضافية من أجل عقد الزواج   • اشي 
العقلية  بالسلامة  عبارة عن شهادة طبية 

 ؛لكلا الطرفير  الزوج و الزوجة

تمكير  النساء من دعم و التتبع النفسي و   •
 ؛الاجتماعي بشكل مستمر 

 ؛ ضمان الشية لضحايا العنف •

نشر المعلومات القانونية بشكل واضح و   •
ي المتناول

 ؛ ف 

توفير الحماية المؤقتة و الفورية أو النقل   •
 ؛ لمكان آمن إن اقتص  الأمر ذلك

إبلاغ الضحايا بجميع الإجراءات المتخذة   •
 ؛ضد المعتدي مع التحديث المستمر 

مراكز   • و  الإيواء  مراكز    الاستماع تعميم 
 ؛لتشمل المناطق القروية

 محاربة الفساد و الرشوة.  •

تجدد   • أو  الخطر  استمرار  لمدى  مستمر  تقييم 
 ؛العنف

الخطر   • حالة  ي 
ف  الفورية  اتيجية  الإسي  اعتماد 

 ؛الوشيك دون انتظار وقوعه

مع توضيح    13-103إجراء تعديلات عل قانون   •
اليات   وإيجاد  القانون  ي 

ف  الموجودة  للتدابير   
أكي 

 ؛ وطرق تفعيلها 

العنف ضد   • ي حالات 
ف  ي 
وئ  الإلكي  السوار  اعتماد 

الحماية خاصة و    أوامر النساء لضمان عدم خرق  
ي العقوبات البديلة

 ؛أنه يعمل به ف 

اعفاء النساء ضحايا العنف من الرسوم القضائية   •
استفادة قبيل  التعويض    من  من  ي  النساء 

تقتص 
لا  و بالتالىي    درهم للصندوق100ملف بدفع    فتح

 .المبلغعل  نتقمن بذلك لعدم توفره
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III.  :الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالإصلاحات 
. كما يقرّ   ، تتحمل الدول مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع الأشخاص داخل حدودها دون تميير  بموجب القانون الدولىي

ي الحياة والسلامة، ويمتد هذا الحق ليشمل حماية أشته، 
 بحق كل فرد ف 

ا
ي صراحة دولة  ينص عل أن الو الدستور المغرئ 

 37. مسؤولة عن ضمان سلامة السكان، ويحظر عل الجهات العامة والخاصة إلحاق أي أذى جسدي أو معنوي بالآخرين. 

ا وأخلاقيًا، بضمان حماية جميع النساء، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سلامتهن  
ً
م المغرب، قانون وعليه، يلي  

  . ، وكذا الوقاية من مخاطر التعرض لأي أذى مستقبلي الجسدية والنفسية من مظاهر العنف القائم عل النوع الاجتماعي

ام إلى واجب الدولة  ي العناية الواجبة، بما يفرضه من اتخاذ تدابير فعّالة للمنع والحماية والمتابعةويستند هذا الالي  
 .ف 

يعية ومؤسساتية مستعجلة، إلى جانب مراجعة شاملة للقوانير   و  ام إجراء إصلاحات تشر يستدعي إعمال هذا الالي  

 :والسياسات والإجراءات المؤطرة لأوامر الحماية، بما يضمن اتساقها التام مع

 38المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛  ( أ )

 39التوصيات الضيحة للنساء ضحايا العنف؛   ( ب)

حات من مقدمي الخدمات   ( ت)
ي مختلف المناطقمقي 

ي القطاع العام؛ و ف 
 40والجهات الفاعلة ف 

ي تم التوصل إليها من خلال هذا  ( ث)
ي  النتائج والأدلة الت 

 البحث الإجرائ 

ي يبيرّ  هذا 
: البحث الإجرائ   أبرز مجالات الإصلاح المطلوبة، وهي

ي سكن لائق، مستقل ومستدام
 

 ضمان تمتع النساء ضحايا العنف وأطفالهن بحقهن ف

ضطر النساء وأطفالهن إلى مغادرة محل سكناهم والبحث عن بدائل للإيواء، غالبًا  
ُ
ي غالبية الحالات، ت

بيرِّ  النتائج أنه، ف 
ُ
ت

تب عن هذا الوضع فرضُ قيودٍ   ي مراكز إيواء تديرها منظمات غير حكومية ومخصّصة لضحايا العنف. ويي 
ما تكون ف 

 عمّا قد يُ 
ا
فه من آثار سلبية عل مجريات حياتهم اليومية ومساراتهم التعليمية  جسيمة وتحدياتٍ لوجستية، فضلً

ِّ
خل

ي  .والمهنية
ي يلمعتديسمح ل المقابل،  وف 

عد هذه الوضعية متعارضة بشكل  بيت الزوجيةالإقامة داخل الاستمرار بن ف 
ُ
، وت

ي صلب تدابير الحماية بدل تحميلها تبعات 
ي وضع الضحية ف 

ي تقتص 
بيرّ  مع مقاربة قائمة عل حقوق الإنسان، الت 

 العنف. 

ي  
د الت   مستدامًا لمخاطر التشر

ا
 حلا

ّ
عد
ُ
ي توفير الحماية الفورية، فإنها لا ت

ي تكتسيها مراكز الإيواء ف 
عل الرغم من الأهمية الت 

ي الممارسة العملية، قد تمتد إقامة النساء  
ي أنه، ف 

ز البحث الميدائ  تواجهها النساء ضحايا العنف وأطفالهن. ويُي 

ي ظل غياب بدائل سكنية دائمة وملائمة. وأطفالهن داخل هذه المراكز لأ 
 شهر، بل وقد تستمر لسنوات، ف 

ي أي  
ي الولوج المباشر إلى مراكز الإيواء ف 

تؤكد المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضل عل حق النساء ف 

ي تمكير  الضحايا من الاتصال بهذه المراكز والوصول إليها  
وقت يحتجن فيه إلى الحماية، وعل مدار الساعة. إذ ينبع 

وقراط ، دون الخضوع لإجراءات بير دون   .عنهنية معقدة أو وساطة مؤسسات أخرى تتخذ القرار نيابة بشكل مباشر

اط الحصول عل ترخيص أو إذن مسبق من أي جهة حكومية، بما يضمن شعة الاستجابة وفعالية الحماية.   41. . اشي 

ي  
ا للقوانير  المغربية الحالية، "يأمرون بإيداع المرأة الت 

ً
، وفق ومع ذلك، يوضح هذا البحث كيف أن المدعير  العامير 

ي 
كما أن الجمعيات   42الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا لزم الأمر، أو إذا أرادت ذلك".  مراكز تعرضت للعنف ف 

الغير حكومية الحاصلة عل إذن من السلطات المعنية بتمكير  النساء من خدمات الإيواء، تضطر لتفادي استقبال النساء  

 
 . 22  – 20، المواد 2011دستور المغرب،  37
ي قسم سابق من هذا التقرير.   38

 كما هو موضح ف 
 كما هو موضح أعلاه.   39
 كما هو موضح أعلاه.   40
ي بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه )وثيقة الأمم المتحدة  41

WAVE-(؛ دليل 2017يونيو  A/HRC/35/30 ،13تقرير المقرر الخاص المعت 
HANDBOOK ( ؛ المبادئ التوجيهية للجودة لملاج   ضحايا العنف ضد المرأة 2017معايير الوقاية والدعم للنساء الناجيات من العنف)

اير   لىي )مجلس أوروبا، في 
 (. 2021والعنف المي  

 الجنائية.  المسطرةمن قانون  82- 5-2المادة  42
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ي مراكزها دون مواكبة الأمر بإجراءات إدارية قد تختلف حسب  
ف 

ي حسب تضيــــح بعض   اتيحى  الحالات، و هو اختيار اسي 

الجمعيات، من أجل توطيد علاقة التنسيق مع السلطات 

لمعالجة ملفات النساء ضحايا العنف، و أيضا حماية لهن من أية 

تب عن غموض القوانير  فيما يخص   تبعات قانونية قد تي 

مسؤولية الجمعيات عن كل ما قد يقع من داخل مراكز الإيواء.  

"ذكرت إحدى الجمعيات أن النيابة العامة كادت أن تتابعها  

يلات ،بالإهمال الموجهة من طرف النيابة   ،بعد إصرار إحدى الي  

ة أصرت عل عدمالعامة    للإيواء بمركزهم غير أن هده الأخير

ي المكوث بالمركز 
ته رغم إصرار المسؤولير  عن  و غادر الرغبة ف 

المركز لإقناعها بالبقاء هي و أبنائها، بعد مغادرتها قامت بمحاولة 

ا   ته النيابة العامة تقصير الانتحار بعد قتلها لأبنائها، و هو ما اعتي 

من المركز الذي سمح لها بالمغادرة. غير أن الجمعية حماية  

ي  لنفسها كانت قد أرسلت تقريرا مفصلا عن عدم مكو 
ت المرأة ف 

ي تتطلب تدخل 
المركز و عن وضعيتها النفسية الغير مستقرة و الت 

متخصصا لمساعدتها. و هو التقرير الذي شكل حماية للمركز من 

 المتابعة القانونية". 

ا البحث تشير نتائج هذا 
ً
ي أيض

إلى أن النساء غالبًا ما يفضلن  الإجرائ 

ا  
ً
 من العودة إلى بيت الأشة وفق

ا
اللجوء إلى مراكز الإيواء بدلً

ي المادة 
ي   .من مدونة الأشة 53للمقتضيات المنصوص عليها ف 

وف 

ظل غياب تدابير فعالة لإبعاد المعتدي، تجد النساء أنفسهن دون 

 حماية حقيقية داخل بيئة تستمر فيها أشكال العنف والإساءة. 

ا، يُظهر هذا أ ً ي أنالبحث خير
الجنائية   المقتضيات الإجرائ 

ي زيادة العنف والتهديد، مما يؤدي إلى إجبار النساء غير 
ساهم ف 

ُ
ي تعاقب العلاقات الجنسية خارج الزواج ت

الموجودة الت 

 من معالجة الأسباب الجذرية وراء هذه الظواهر أو اتخاذ  
ا
وجات عل ترك منازلهن وطلب الحماية. لكن، بدلا المي  

ي التهديدات وأفعال ا ي مراكز  إجراءات فعالة ضد مرتكت 
لعنف، يقتض تدخل الدولة عل تقديم المأوى للنساء الضحايا ف 

ي جوهره، إلى تعزيز استجابة تقتض عل الرمزية، لا تصلح لحل فعّال للمشكلة، بل    .الإيواء
ويؤدي هذا الأسلوب، ف 

ي إنتاج هذه الظاهرة واستمراره
 . ا. تعكس حالة تسهم فيها المنظومة القانونية نفسها ف 

 على تمكير  جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة من صلاحيات واضحة   ➢
ً
ي أن ينص القانون صراحة

ينبعى 
ل، بدل اللجوء إلى إيواء النساء   ي العنيف عن المت  

وفعّالة، مع تشجيعها على إعطاء الأولوية لإبعاد الجائ 
ي مراكز الإيواء

 
حماية كفيلة بتأمير    تدابير وتسمح القوانير  المغربية الحالية للنيابة العامة باتخاذ " والأطفال ف

ر ي ثلاث البحث وقد حدد  43" سلامة الضحية أو أفراد اشته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل صر 
حالات تم    الإجرائ 

، توجد   ي مسكنهم. وبالتالىي
ل، مما سمح للضحية وأطفالها بالبقاء بأمان ف  ي العنيف من المي  

فيها إخراج الجائ 
ي السياسة الرسمية. 

 سابقة لمثل هذا الإجراء، ما يجعله ممارسة جيدة ويُدرج ف 
 
ي الوصول إلى   ➢

 
 بحق المرأة ف

ً
ف القانون صراحة ي أن يعت 

، وأن يضمن   مراكز الإيواءينبعى 
ً
ة   لمراكز الإيواءمباسر 

ي قبولها، 
 
اط أي ترخيص أو أمر رسمي كامل السلطة والاستقلالية ف  . دون اشي 

 

ي إلغاء  ➢
ي بير  الأشخاص غير  493  – 489 مقتضيات القانون الجنائ 

اض  ي تجرّم العلاقات الجنسية بالي 
الت 

و ا ي تقريرها السنوي لتنفيذ السياسة الجنائية أن ير  ج لمي  
  12711تمت متابعته وقد سجلت النيابة العامة ف 

ي تندرج ضمن ما يسم بالجنايات و الجنح الماسة بنظام الأشة و الأخلاق   شخصا
بمقتص  هاته الفصول و الت 

 
 الجنائية.  المسطرةمن قانون  5-82المادة  43

ذكرت إحدى الجمعيات أن النيابة العامة كادت أن 

يلات، الموجهة  تتابعها بالإهمال، بعد إصرار إحدى الي  

من طرف النيابة العامة للإيواء بمركزهم غير أن هده 

ي المكوث بالمركز و 
 
ة أصرت عل عدم الرغبة ف الأخير

غادرته رغم إصرار المسؤولير  عن المركز لإقناعها 

ئها، بعد مغادرتها قامت بمحاولة بالبقاء هي و أبنا

ته النيابة  الانتحار بعد قتلها لأبنائها، و هو ما اعتي 

ا من المركز الذي سمح لها بالمغادرة. غير  العامة تقصير

أن الجمعية حماية لنفسها كانت قد أرسلت تقريرا 

ي المركز و عن 
مفصلا عن عدم مكوت المرأة ف 

ي 
تتطلب تدخل  وضعيتها النفسية الغير مستقرة و الت 

متخصصا لمساعدتها. و هو التقرير الذي شكل حماية 

 للمركز من المتابعة القانونية". 

ي البحث
 عن أحد مراكز الإيواء المشارك ف 
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ي الفصل بحيث شكلت . 44العامة، ا
من   490القضايا المتعلقة بجنحة الفساد المنصوص عليها وعل عقوبتها ف 

ي 
 مجموع الجرائم الماسة بنظام الأشة والأخلاق العامة؛  % من 30نسبة فقط  مجموعة القانون الجنائ 

الحماية، بما يضمن فهمها وتطبيقها  أوامر توضيح وتبسيط متطلبات الإثبات اللازمة للحصول على 
يشّ ولوج الضحايا إليها بشكل فعّال وكامل. 

ُ
 بشكل موحّد من طرف مختلف السلطات، وي

ي إلىالبحث تشير نتائج هذا 
ي فهم مستوى الإثبات المطلوب للحصول عل  الإجرائ 

إن  —الحماية أوامر وجود غموض ف 

ةوكيف يختلف عن معايير الإثبات اللازمة  —توُجد المتابعة الجنائية. ويُعزى هذا الالتباس إلى عدة عوامل، من   لمباشر

، وكون طلبها ومنحها يتم عي    لأوامر بينها الطابع الهجير   ي
ي تجمع بير  مقتضيات قانون الأشة والقانون الجنائ 

الحماية الت 

ي النصوص القانونية ذات الصلة. 
 سلطات العدالة الجنائية، إضافة إلى غياب معايير إثبات واضحة ومحددة ف 

 عل أن معايير الإثبات وعبء الإثبات المطلوبير  للحصول عل  ➢
ا
ي أن تنص القوانير  صراحة

الحماية   أوامر ينبع 

ة المتابعةيختلفان عن تلك المطلوبة   ي أن تكون الشهادة   لمباشر
 منها. ويكق 

ا
الجنائية، وأنهما أقل صرامة

ي 
ة أو الإفادة الخطية أو الإقرار الرسمي من المرأة، الت  ز المباشر وجود مخاوف معقولة لديها من التعرض    تي 

 أو 
ً
ط أي دليل مستقل، سواءا كان طبيا  لإصدار أمر الحماية. ولا يُشي 

ً
 كافيا

ا
ي المستقبل، دليلا

ي للإيذاء ف 
أو   قانوئ 

 غير ذلك، لإصدار أمر الحماية. 

 . الحماية، تستند إلى تقييمات شاملة للمخاطر  أوامر وضع معايير واضحة لإصدار  ➢

 

أو خطر  السلطات بوقوع العنفبلوغ إلى علم الحماية بمجرد  لأوامر ضمان التنفيذ الفوري والفعّال 
 . وقوعه

ي أنالبحث يُظهر 
ة، إلا   الإجرائ  ي حالات العنف الخطير

ي طلبًا للمساعدة، حت  ف 
النساء نادرًا ما يلجأن إلى النظام القضائ 

بعد مرور وقت طويل أو بعد تصاعد العنف إلى مستويات حادة. ويعكس ذلك أن اللجوء إلى السلطات يتم غالبًا كخيار  

، بعد استنفاد جميع البدائل، وعندما تشعر النساء بتهديد حقي ي لسلامتهن وسلامة أخير
، فإن طلبات هوعلي .أطفالهنق 

ي التعامل معها بجدية تامة، مع اتخاذ 
ي تتقدم بها النساء ينبع 

فورية وفعالة لضمان  أوامر حمايةالحماية أو الشكايات الت 

 . حمايتهن. 

ي بعض الحالات، إلى تفاقم العنف بدل الحد  
ي قد يؤدي، ف 

كشفت المشاورات مع النساء أن اللجوء إلى النظام القضائ 

ات بالنسبة للنساء ضحايا العنف تكون عند   ي تشير إلى أن أخطر الفي 
منه. ويتماسر ذلك مع المعطيات العالمية الت 

كنهتقديم الشكايات ضد المعتدي، أو  ز الحاجة الملحّة إلى اتخاذ مما     45. ، أو طلب الطلاق منهيي  حماية فورية   أوامر يي 

 . وفعّالة منذ اللحظة الأولى لطلب المساعدة

 
ي ارتفاع العنف ضد النساء  الاضطلاعيمكن  44

ي من إنجاز عل كيف يسهم تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ف 
موضوع بحث إجرائ 

 : ي  الزواج إطار  خارج الجنسية العلاقات تجريم  إسهام السجن:  بدل الحمايةمنظمة "مرا" و المتوفر عل الرابط التالىي
  النساء، ضد  العنف ارتفاع ف 

2022   

 
 : انظر مثلا  45

https://www.forbes.com/sites/patriciafersch/2025/01/07/does-it-really-end-with-us/، https://onfr.tfo.org/le- 
moment-le-plus-dangereux-cest-lorsquune-femme-quitte-son-
partenaire/#:~:text=%C2%AB%20Le%20moment%20le%20plus%20dangereux,femme%20quitte%20son%20par
 tenaire%20%C2%BB%20%2D%20ONFR 

http://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Rapport%20490%20a%20493%20code%20penal%20Maroc%20en%20AR%2018-06-22.pdf
http://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Rapport%20490%20a%20493%20code%20penal%20Maroc%20en%20AR%2018-06-22.pdf
https://www.forbes.com/sites/patriciafersch/2025/01/07/does-it-really-end-with-us/
https://onfr.tfo.org/le-moment-le-plus-dangereux-cest-lorsquune-femme-quitte-son-partenaire/#:~:text=%C2%AB%20Le%20moment%20le%20plus%20dangereux,femme%20quitte%20son%20partenaire%20%C2%BB%20%2D%20ONFR
https://onfr.tfo.org/le-moment-le-plus-dangereux-cest-lorsquune-femme-quitte-son-partenaire/#:~:text=%C2%AB%20Le%20moment%20le%20plus%20dangereux,femme%20quitte%20son%20partenaire%20%C2%BB%20%2D%20ONFR
https://onfr.tfo.org/le-moment-le-plus-dangereux-cest-lorsquune-femme-quitte-son-partenaire/#:~:text=%C2%AB%20Le%20moment%20le%20plus%20dangereux,femme%20quitte%20son%20partenaire%20%C2%BB%20%2D%20ONFR
https://onfr.tfo.org/le-moment-le-plus-dangereux-cest-lorsquune-femme-quitte-son-partenaire/#:~:text=%C2%AB%20Le%20moment%20le%20plus%20dangereux,femme%20quitte%20son%20partenaire%20%C2%BB%20%2D%20ONFR
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بيرّ  نتائج هذا 
ُ
ي أنالبحث ت

ي انخفاض معدلات التبليغ   أوامر غياب  الإجرائ 
وارتفاع  46حماية فعّالة يسهم بشكل مباشر ف 

اجع عن  . فغياب الحماية الفورية والكافية يجعل العديد من النساء يحجمن عن الإبلاغ من  47الشكاياتمعدلات الي 

اجعن عن متابعة شكاياتهن بعد تقديمها.   الأساس، أو يي 

ي لحقوق الإنسانسجل 
ي تقريره  المجلس الوطت 

  48ف 

ي تنوع دراسة مجموعة من الأحكام الشاملة لتدابير حماية سجل أنها تتضمن   خلال من  •
ي   ايةمتدابري الح ف 

الت 
ابأو  الاتصالمن  المنع  بير  ، ما  المحاكم تحكم بها بعض ي   المعنفمن الضحية، وإيداع   الاقي 

مؤسسة للعالج   ف 
ي تتحمل نفقة الجهة تحدد الأحكام لا  هذه   النفيس، لكن غالبية

  متهم أو لكان سيتحملها ا   إذا العالج وما  الت 
 العلاج.  ومضمون هذا  نوعية تحدد ما لا  الدولة، ك

  نفسي عليه لعالج  المحكومبالضحية أو اخضاع   الاتصالمن  كالمنع   التدابير  صعوبات تتعلق بتتبع تنفيذ بعض •
عليهم، سواء زوج الضحية أو   المنفذ مع حاضنته، بسبب امتناع  المحضون ، وصعوبة تنفيذ تدبري ارجاعملائم
 ؛عائلته

 

 49  الإجراءات الجنائية بشكل مستقل عنتوفتر خيارات الحماية المدنية 

ي قضايا العنف ضد النساء، 
إن إسناد صلاحية إصدار أوامر الحماية إلى نظام العدالة الجنائية، ولا سيما النيابة العامة، ف 

ي الاستجابة والتنفيذ من خلال تفعيل صلاحيات 
ينطوي عل عدد من المزايا. فمن الناحية النظرية، يتيح ذلك شعة ف 

ان   أجهزة إنفاذ القانون
ّ
ي بالعنف ضد المرأة إلى أن الإيواء وأوامر الحماية يُعد

كما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعت 

ي المغرب تدبير هذين الجانبير   
امن. ويُسهم تولىي النيابة العامة ف 

ين أساسيير  ومتكاملير  يمكن تفعيلهما بشكل مي   تدبير

وقراطي بير  الخدمات الا  ي الحد من الفصل البير
ي تجارب أخرى  جتماعية ونظام المعًا ف 

عدالة، وهو الفصل الذي يؤدي ف 

ي الحماية نتيجة ضعف التنسيق
 50. إلى وجود ثغرات ف 

ظهر نتائج هذا 
ُ
ي أنالبحث من جهة أخرى، ت

ء إلى وقف   الإجرائ  ي
ضات للعنف غالبًا ما يسعير  قبل كل سر النساء المُعرَّ

ي طلب  
ر العديد منهن ف 

ُّ
ي تأخ

. ويعكس ذلك واقعًا يتمثل ف  ي
ي الجنائ 

ورة إلى النظام القضائ  العنف، دون اللجوء بالض 

دة للحياة
ِّ
ة ومهد ا،   .المساعدة من السلطات إلى أن يبلغ العنف مستويات خطير

ً
كر سابق

ُ
فإن اللجوء إلى النظام  وكما ذ

ا إشكالات تتعلق بمستوى الإثبات المطلوب للحصول عل 
ً
ي يثير أيض

ي الجنائ 
علاوة عل ذلك، فإن   .الحماية أوامر القضائ 

ئة % من الشكاوى 89.4 ي يلجأن  51، المتهمير  المتعلقة بالعنف ضد النساء تنتهي إما بالحفظ أو بتي 
من بير  النساء اللوائ 

 للمساعدة، تبق  الغالبية العظم منهن دون حماية دائمة.  
ً
 إلى السلطات طلبا

ا
% فقط من  10.4كما أن نسبة  فعلا

ز حجم الفجوة بير  الحاجة الفعلية إلى الحماية وإمكانية الوصول إلى  ي 
ُ
ي يتقدمن بشكاوى ت

  أوامر حمايةالضحايا اللوائ 

 52 . فعّالة. 

 
، السلطة المحلية( بعد  10.4فقط  46 ي

طة، النظام القضائ  % من الضحايا رفعوا دعوى قانونية أو قدموا شكوى إلى السلطات المختصة )الشر
ي حول العنف ضد النساء 

 .(. 2019تعرضهم للعنف الجسدي و/أو الجنسي )المندوبية السامية للتخطيط البحث الوطت 
ي المغرب من الإطار 4. 89 47

ي للعنف ضد النساء ف 
اءة. استجابة القطاع القضائ  % من الشكاوى المقدمة يتم التخلي عنها أو تؤدي إلى الي 

ي إلى المواقف والممارسات المهنية )
ي والسياسي والمؤسسائ 

 (. DCAF، 2023القانوئ 
ي لحقوق الإنسان تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب "عدم الإنصاف من العنف بعدم  48

المجلس الوطت 
 2022الإرادة الإنسانية للمرأة أكتوبر 

 _version_digital_2.pdf-_violence_contre_les_femmes_-07/rapport_-https://cndh.ma/sites/default/files/2024 
ي محكمة الأشة بإصدار أوامر حماية ) 49

ي تونس، يكلف قاض 
ي  2017لسنة  58قانون أساسي عدد ف 

يتعلق بالقضاء عل   2017أوت  11مؤرخ ف 
 (. العنف ضد المرأة

ي بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه )وثيقة الأمم المتحدة  50
 (.  2017يونيو  A/HRC/35/30، 13تقرير المقرر الخاص المعت 

ي 5189.4
ي المغرب من الإطار القانوئ 

ي للعنف ضد النساء ف 
اءة. استجابة القطاع القضائ    % من الشكاوى المقدمة يتم التخلي عنها أو تؤدي إلى الي 

ي إلى المواقف والممارسات المهنية 
 (. DCAF، 2023)والسياسي والمؤسسائ 

ي حول العنف ضد النساء  المندوبية السامية للتخطيط 52
 . 2019البحث الوطت 

https://cndh.ma/sites/default/files/2024-07/rapport_-_violence_contre_les_femmes_-_version_digital_2.pdf
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ي جميع   أوامر ضمان إصدار 
 

ي قضايا العنف ضد المرأة، بشكل متسق ف
 

حماية شاملة ومخصصة، ف
 . المحاكم على مستوى البلاد 

ي كيفالبحث يكشف 
ي الوقت نفسه، مختلف المحاكميمكن أن يختلف محتوى أوامر الحماية بير    الإجرائ 

تتسم  قد ، وف 

ي داخل  صدر نفس هذه الأوامر بتجانس نست 
ُ
ا   أوامر الحمايةالمحكمة. ت

ً
وبينما   53؛للنيابة العامة للسلطة التقديريةوفق

ض نظريًا  وامر لبعض أ المراجعةفاحتياجات ورغبات كل امرأة عل حدة،  متلائمة معأوامر الحماية  تكونأن  ،يُفي 

، كما لا يُستفاد من   ،الحماية ي ا لا يتم تفعيلها أو إصدارها بشكل منهحى 
ً
تشير إلى أن مختلف التدابير المنصوص عليها قانون

ي الممارسة العملية. 
 نطاقها الكامل ف 

ي الوقت المناسب، وبطريقة سهلة الوصول،  
 

ضمان حصول النساء ضحايا العنف على معلومات ف
ي أوامر الحماية والإجراءات اللازمة للحصول عليها 

 
 وشاملة حول حقوقهن ف

غالبًا ما يُعزى ضعف تفاعل النساء مع نظام العدالة الجنائية إلى ما يُوصف بـ“جهلهن” بالقوانير  والإجراءات، غير أن  

مسؤولية توفير معلومات واضحة وميشّة تظل عل عاتق الدولة. إذ يتعير  عل الجهات الحكومية ضمان إتاحة هذه  

 .لفئاتالمعلومات بلغة مفهومة وبوسائل مناسبة لمختلف ا 

ي توجيه الجهود نحو اعتماد مقاربة استباقية تقوم عل تنفيذ  
وبدل الاقتصار عل حملات “التوعية” العامة، ينبع 

ي منظومة العدالة إدماج هذا  
ض بجهات إنفاذ القانون ومختلف الفاعلير  ف  حملات إعلامية فعّالة ومستمرة. كما يُفي 

ي ممارساتهم اليومية، من خلال تزويد النسا 
ء ضحايا العنف بشكل منتظم بمعلومات دقيقة وواضحة حول  التوجه ف 

ي ذلك مختلف تدابير الحماية المتاحة وكيفية الاستفادة منها. 
 حقوقهن، بما ف 

ي  البحث يؤكد هذا 
ورة اعتماد إصلاحات إضافية تهدف إلى مواءمة القوانير  والإجراءات المغربية   ذلك الإجرائ  عل صر 

ي هذا المجال.  بأوامر الحمايةالمتعلقة 
امات الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة ف   : مع الالي  

 العنف؛ الحماية تشمل جميع أشكال   أوامر يجب التأكد من أن  •

 عل جميع الأشخاص المعرضير  للخطر، بغض النظر عن  أوامر ضمان أن تعود  •
ا
الحماية بالفائدة صراحة

هم عند الاقتضاء.  ة وأطفالها وأقاربــها وغير ي ذلك الضحية المباشر
 ؛علاقتهم بالمعتدي، بما ف 

ي  •
ي تشملها،تدابير المدة  أمر الحمايةتحديد بوضوح كتابيا ف 

 وتجديدها؛ وإمكانية تعديلها   الت 

ي ذلك جمع معلومات مفصلة عن علاقة المعتدي  •
تعزيز جمع البيانات المتعلقة بأوامر الحماية، بما ف 

ها، وأي انتهاكات أو مخالفاتالمطلوبة، بالضحية، وأنواع العنف، والتدابير   . وتأثير

 

 
ي عندما يدان المعتدي.  53

 أو القاض 
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ي  المجلس أوض
إرساء منظومِة  باتخاذ جملة من الإجراءات من أجل 1الاقتصادي و الاجتماعي و البيت 

 من بينها:  والنساء ضحايا العنف حمايٍة مندمجٍة وفعالٍة للفتيات

ي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه 103.13تدارك نواقص وثغرات القانون رقم •
وذلك من  الت 

ي إطار المسطرة المدنيةلال خ
 
  توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية ف

وضع سياسة وقائية شاملة  خلال، من عزيز ثقافة المساواة و"عدم التسامح" مع العنفت•

ي حق الفتيات والنساء ضد العنف
 
 . المرتكب ف

ي الولوج إلى العدالة، وإحداث •
 
ي تحول دون إعمال حق النساء ف

تذليل مختلف الصعوبات الت 

ي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف آلية  ؛عملية مندمجة وذات بعد ترائ 

ي تعيشها الفئات  الأوضاعتتيح مراعاة  ملائمةتدابير  اعتماد•
 لاهشاشة،  الأكي  الخاصة الت 

ي وضعية غير نظامية  سيما
ي وضعية إعاقة والمهاجرات ف 

 والأمهاتالفتيات والنساء ف 

،  والعاملات العازبات ليير   
السياسات  سيما القاصرون منهم، عل مستوىلاوالعمال المي 

امج والبنيات ؛المعتمدة لمحاربة العنف القائم عل النوع  والي   الاجتماعي

ي إطار المسطرة المدنية؛•
 
 توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية ف

ي قد تشكل عائقا أمام ولوج النساء إلى الإراسة ومراجعة المساطر والممارسات د•
نتصافية الت 

 العدالة؛

ي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف، يتم تمويلها من و• ائ 
ضع آلية عملية عل الصعيد الي 

الجهات، ويتم تصميمها وتنظيمها وتنسيقها وتطويرها بالتعاون مع جميع الفاعلير   قبل

، ارتكازا  ؛عل برامج مختلفة للتكفل المعنيير 

طة، الدرك، الجمعيات،  ومسؤولياتهم )النيابةتحديد أدوار مختلف الفاعلير  • العامة، الشر

هم مهنيو قطاع  (؛الصحة، وغير

 اعتماد نظام تتبع دقيق لمسار الضحايا؛•
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ي البحث العملي  . 5
  حول التدابير الحمائية جدول تفصيلي لمختلف المشاركير  و المشاركات ف 

 اللقاءاتتدقيقات بخصوص 
 

 طبيعة اللقاء 
 فردي أم جماعي 

ي للنساء و الفتيات ضحايا العنف •
 مستفيذات من مراكز للإستماع و الإرشاد القانوئ 

 مقيمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  •

ي برامج الجمعيات النسائية المحلية   •
 مشاركات و مستفيذات ف 

   ات/ موكلات مجموعة من المحامير   •
 : خصائص النساء المشاركات

 . نساء متحدثات باللغة العربية، و الأمازيغية •
ي الفلاحة و النظافة و   •

(،.ربات بيوت، عاملات ف  ي
وجات بدون عقد )زواج عرف  وجات، أمهات عازبات، مي   طالبات، تلميذات، نساء مطلقات، مي  

ي الخياطات و الحلويات، عاطلات عن
ي البيوت، عاملات نظافة، حرفيات ف 

، مستخدمات بالقطاع العام كما الخاص، خادمات ف    الخياطة و المقاهي
 متسولات العمل،

اوح أعمار المشاركات مابير   •  سنة.  66و  17تي 
 : المدة الزمنية للقاءات

ي أغلب اللقاءات
 . استغرقت اللقاءات من ساعة إلى ساعتير  ف 

 

 فردية لنساء حصلن على أوامر حمائية  لقاءات  146

 مستفيذات من برامج و أنشطة الجمعيات  •
 : خصائص النساء المشاركات

 نساء متحدثات باللغة العربية، و الأمازيغية،  •
وجات.  • وجات، مطلقات، غير مي    

 نساء مي 

ي الأسواق، عاملات عاملات ،ربات بيوت •
ي أنشطة غير مهيكلة )بيع الدواجن، بيع أكلات محلية ف 

 النظافة   ف 

اوح أعمار المشاركات مابير   •  سنة.  54و  20تي 
 : المدة الزمنية للقاءات

 من ساعة و نصف إلى ساعتير  

ي الحصول على أوامر  لقاءا  15
 
فردية مع نساء تتوفقن ف

 سعيهن للحصول عليها. حمائية رغم 
 

 خصائص المشاركير  و المشاركات
 بالمحاكم الإبتدائية. الملك  وكلاء نواب و نائبات •

 بالمحاكم الإبتدائية. اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف   نواب و نائبات وكلاء الملك بصفتهم رؤساء •

 الإبتدائية  بالمحاكمالعنف ضد النساء و الأطفال ات و المساعدين  اجتماعيات/يير  بخلايا مساعد  •
 : تنظيم اللقاءات مكان 

 بمكاتب نواب الملك بالمحكمة  •

فة عل تنظيم اللقاءات  •  بمقر الجمعيات المشر
 : المدة الزمنية للقاءات

 . من ساعة و نصف إلى ساعتير  

 مع ممثلىي السلطات العمومية  ا فردي لقاءا 26
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ي للنساء و الفتيات ضحايا العنف •
 مستفيذات من مراكز للإستماع و الإرشاد القانوئ 

  مقيمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  •

ي برامج الجمعيات النسائية المحلية  •
 مشاركات و مستفيذات ف 

 مستفيذات مراكز دار الأمومة  •

 .  ات/ موكلات مجموعة من المحامير   •

 بمجموعة من المناطق القروية تدبير الشأن المحلي   اتجمعي •

 : خصائص النساء المشاركات

 نساء متحدثات باللغة الأمازيغية و العربية، 
  ،) ي

وجات بدون عقد )زواج عرف  جات، أمهات عازبات، مي   وجات و غير مي    
 نساء مطلقات، مي 

، المسنات، عاملات النظافة، عاملات فلاحيات، عاملات   ي المقاهي
، حلاقات أصحاب تجارة حرة، عاملات ف  ربات بيوت، بائعات الخض 

 بمعامل تصبير السمك مستخدمات بالقطاع الخاص و حرفيات الخياطة و الحلويات 
اوح أعمار المشاركات مابير    سنة.  58و  19تي 

 : المدة الزمنية للقاءات
 ساعات 4استغرقت اللقاءات من ساعتير  إلى 

لم  أمرأة 181لقاءا لمجموعات النقاش المركزة مع  12

 تسعة للحصول على أمر حماية رغم تعرضهن للعنف. 
 

 مشاركة   161العدد الإجمالىي للقاءات الفردية المعمقة مع النساء  

  مشاركة 181مجموعات لفائدة  12العدد الإجمالىي لمجموعات النقاش المركزة: 

   . مع ممثلي النيابة العامة و مساعدين اجتماعيير   القاء 26العدد الإجمالىي للقاءات الفردية المعمقة مع السلطات العمومية 
ي شملها البحت: 

 مدينة و قرية  45العدد الإجمالىي للمدن و القرى الت 

ي إنجاز أو تسهيل إنجاز البحث ات / العدد الإجمالىي للجمعيات أو المحامير  
 ات/ محامير   5 ةجمعي 13الذين ساهموا ف 
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